
 

@SWQ درا��ت 	������ و ������                                                                        ٢٠٢٠حزيران)١ (العدد -  الثامنة السنة  @

¹]<íéÖæöŠÚ^ãéÊ<°×Ú^ÃÖ]<ð^Ş}]<àÂ<îË�jŠ

10177.jlps/10.17656/org.doi://https

  مسؤولية المستشفى عن اخطاء العاملين فيها

  -دراسة تحليلية مقارنة  - 

   *ئاكو فاتح حمه رةش. د
  . اقليم كوردستان العراق-كلية القانون، جامعة السلي�نية/ قسم القانون* 
  

˜ƒÝ¾a@ @

تناولنا في هذا البحث أحكام مسؤولية المستشفى عن العامل) فيها بصورة عامة، من حيث 
ها القانو;، و بيان عدم إمكانية تطبيق القواعد القانونية الواردة في قانون المد; شروطها وأساس

العراقي على مسؤولية المستشفيات الاهلية عن أخطأ العامل)، وكذلك مدى إمكانية تلافي هذا 
  .النقص التشريعي بقرار سياسي، وفصلنا في أخطأ الأطباء والصيادلة

   .)، و خاUة تتضمن ابرز الاستنتاجات والتوصياتويتوزع البحث على مقدمة و مبحث
  

ón‚íq@ @
 ۆی هــە بەشــخانۆ خە نیتـێپرسراو ێ لەیو ەكردنی شــۆ كـرد بــرخــانە تمـانەیەو ەنیژێ تو مەئ
 یلماندنە ، وسییەتێپرسراو ێ لمە ئیاسای یماە و بنرجە میكردنیاری و دەو یەكانەندە كارمەڵەیه
 ە بكـانەتەبی تاەشـخانۆ خە نیتـێپرسراو ێ لە لیراقـی عی الشارستانیاسای یماكانە بنیگونجانەن

 ە بییەاســـای یر ی كـــورمە كمە ئیركردنەســـە چار ەیادڕ  و ،ەو یەكانەنـــدە كارمەڵەی هۆیهـــ
  .یاسی سیكێار یبر

 
Abstract 

 In this research، we dealt with the provisions of the responsibility of the 
hospital for its employees in general، in terms of conditions and legal basis، 
and the inability to apply the legal rules contained in the Iraqi civil law on the 



 

 

�<J<�ì…<ä·<xi^Ê<çÒ^ñ< <

https://doi.org/10.17656/jlps.10177  

SWR  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

responsibility of private hospitals and the extent to which this legislative 
deficiency can be avoided by political decision، And pharmacists. 

The research is divided into an introduction and two papers، and a 
conclusion containing the most prominent conclusions and recommendations. 

  
óà‡Õ¾a@ @

�ýìcMszjÜa@óÝÙ“à@Z@ @

هـا  المستشفى كشخص معنوي عموماً يحتاج الى اشـخاصٍ طبيعـ) لإدارتهـا و القيـام �هام 
وكأي مؤسسة فنيـة أخـرى ينقـسم العـامل) فيهـا الى الاداريـ) والفنيـ)، وإن آثـار عملهـم في 
المستشفى تضاف الى ذمتها حسب العلاقة التي تربطهم بها، وقد يتعرض المرضى لأضرار نتيجـة 

  .نشاط العامل) فيها
آلا وهـي  وأن المستشفى كشخص معنوي يهدف الى تحقيق الغرض الذي أنُشئ من اجله،  

المحافظة على الصحة العامة، ولذلك يعد العمل الطبـي محـور الأسـاس لعملهـا وبالتـالي فتثـار 
مسؤولية المستشفى عن الاخطاء الصادرة عن الطبيب و الصيدلي اثناء أو بسبب قيامهم بالعمل 

  .فيها
ëŠbïn‚a@kj�@ì@szjÜa@óïáèc@!!@�bïäbqZ@ @

 تعد موضوع المسؤولية الطبية عمومـاً مـن يتجلى سبب إختيار البحث من أهميته، حيث 
المواضيع المهمة و خصوصاً في ظل غياب التأم) الصحي، و عدم إمتلاكنا تنظـيم قـانو; خـاص 
بالمسؤولية الطبية عامةً ومسؤولية مستشفى خاصةً ، سوى قرار لمجلس قيادة الثورة المنحـل و 

  .غ¤ النافذ في اقليم كوردستان العراق
ø�c@!!@�brÜbqszjÜa@óÝZ@ @

  :من خلال بحثنا هذا نحاول الاجابة على الاسئلة التالية  
أهو خطـأ شخـصي أم  ما هو اساس التزام المستشفى تجاه المرضى عن افعال العامل) فيها ؟

  هو مسؤولية عن فعل الغ¤ ؟ وما هي شروط هذه المسؤولية؟ وما هو نطاق هذه المسؤولية ؟
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@szjÜa@wéåà@!!!�bÉiaŠ@Z@ @

نا في البحث على كل من، المنهج التحليلي في تحليل نصوص القـانون المـد; المتعلـق إعتمد 
�سؤولية المتبوع، وتفحصنا مجمل النصوص المتعلقة �وضوع البحـث في التـشريع العراقـي، و 
تطرقنا الى أحكام القضاء رغم قلته، وآراء الفقه القانو; في هذا الشأن، و المـنهج المقـارن حيـث 

  .ن) الدول العربية و القانون الفرنسيمعظم قوا
szjÜa@óïÝÙïè@!!!@�b+àb‚Z@ @

  :نقسم البحث إلى مبحث) ك� يلى 
  أحكام مسؤولية المستشفى عن افعال الاطباء والعامل): المبحث الاول 
  شروط مسؤولية المستشفى عن افعال االعامل):  المطلب الاول 
  المستشفى عن اع�ل الاطباء والعامل) فيهاالاساس القانو; لمسؤولية:  المطلب الثا;
  اخطاء الاطباء والصيادلة العامل) تجاه المرضى في المستشفيات: المبحث الثا;
  خطأ الطبيب: المطلب الاول 
  خطأ الصيدلي: المطلب الثا; 

وختاماً نختم البحث بخاUة نب) فيها أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلنا اليهـا مـن  
   .ل البحثخلا
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ßìýa@szj¾a@ @

µÝàbÉÜaì@öbj ýa@ßbÉÐa@æÈ@ôÑ“n+¾a@óïÜìü+à@ãbÙyc@ @

ان العلاقة التي تربط المستشفى بالعامل) فيها هي علاقة تبعية حيث تكـون المستـشفى   
ضامن لأفعال العامل) فيها، فلابد من دراسة شروط وأسس هذه العلاقـة بـشيء مـن الاسـهاب 

  :ى عن افعال تابيعيها في القانون العراقي والقوان) المقارنة، في مطلب)المستشف لبيان مسؤولية
  .شروط مسؤولية المستشفى عن افعال العامل): المطلب الاول
  .الاساس القانو; لمسؤولية المستشفى عن اع�ل الاطباء والعامل) فيها: المطلب الثا;

  
ßìýa@kÝ8¾a@ @

bÉÜa@ßbÉÐa@æÈ@ôÑ“n+¾a@óïÜìü+à@Ãì‹’µÝà@ @

 عـلى عـدم اقتـصار )١(مـن القـانون المـد; الفرنـسي في فقرتهـا الاولى) ١٣٨٤(تنص المـادة   
 منـه عـلى انـه يـسأل المتبـوع عـن )٢( المسؤولية على الافعال الشخصية، واضافت الفقرة الثالثة

    .)٣(افعال تابعيه المرتكبة حال تأدية وضائفهم والتي تسبب ضرراً للغ¤
                                                              (1) (Article 1384/1 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son 

propre fait، mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre، 
ou des choses que l'on a sous sa garde.Toutefois، celui qui détient، à un titre quelconque، tout 
ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne 
sera responsable، vis-à-vis des tiers، des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé 
qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable……..) )  فقط إذا ثبت أنه يجب أن يعزى إلى خطأه أو إلى خطأ الأشـخاص المـسؤول) . الأضرار الناجمة عن هذا الحريق، بالكامل أو جزء من المبنى أو الممتلكات المنقولة التي نشبت فيها حريق ، لن يكون مسؤولاً تجـاه الغـ¤ عـن ا تحت ادينا ، فإن كل من ½تلك الناجمة عن فعل الأشخاص الذين يجب علينا رعايتهم أو عن الأشياء التي لدين نحن مسؤولون ليس فقط عن الأضرار التي تسببها أع�لنا الخاصـة ، ولكـن أيـضًا عـن الأضرار ١٣٨٤/١المادة   .......)عنه 
 (2)(Les maîtres et les commettants، du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans 
les fonctions auxquellesils les ont employés ;) 

 (3) N. Jacob et. Ph. Le Tourneau ; la responsabilite civil. (2.ed) paris، 1974. Dalloz. P.606.N.1954   



 

@SWU درا��ت 	������ و ������                                                                        ٢٠٢٠حزيران)١ (العدد -  الثامنة السنة  @

¹]<íéÖæöŠÚ^ãéÊ<°×Ú^ÃÖ]<ð^Ş}]<àÂ<îË�jŠ

10177.jlps/10.17656/org.doi://https

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر . ١(من القانون المد; المصري على أنه ) ١٧٤(تنص المادة   
. ٢. الذي يحدثه تابعه بعمله غ¤ المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها

وتقوم رابطة التبعية، ولو Ï يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية 
  . )١(.)ه وفي توجيههفي رقابت
 الحكومـة -١(مـن القـانون المـد; العراقـي عـلى مـسؤولية تـابع ) ٢١٩(وقد نصت المادة  

والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة، وكل شخص يستغل احـدى المؤسـسات 
عن الصناعية أو التجارية، مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، إذا كان الضرر ناشئاً 

 ويستطيع المخدوم أن يتخلص من المسؤولية إذا ثبت -٢. تعد وقع منهم أثناء قيامهم بخدمتهم
أنه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر، أو أن الـضرر لابـد واقعـاً حتـى لـو بـذل هـذه 

  .)٢(.)العناية
اقـي عـن من القـانون المـد; العر ) ٢١٩(وفق المادة) المستشفى(ويشترط لمسألة الشخص   

  :اع�ل العامل) فيها ثلاثة شروط وهي
  . وجود علاقة التبعية ب) المستشفى و المتسبب في الضرر للمريض : أولاً

وتعني قيام احـد العـامل) في المستـشفى بعمـل مـن شـأنه أن تـصيب ضرر بـالمريض مـ� 
  . يستوجب على المستشفى تعويضه

 أن المـشرع العراقـي قـد - بخدمـة عامـة والمؤسسات الاخرى التي تقوم–ويتب) من النص 
حدد بنص مسؤولية جميع المؤسسات العامة الموجودة وكذلك التي توجد في المستقبل �ا فيهـا 
  . ٤٤م، ص ٢٠٠٧لإتجاهات الفقه والقضاء المصري) والفرنسي)، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  دراسـة تحليليـة –ئولية المستشفى الخـاص عـن أخطـأ الطبيـب ومـساعديه نقلا عن، أحمد محمود سعد، مس                                                                                                                                                     

  . المد; لقانوننـا قدمنا نص القانون المد; الفرنسي والقانون المد; المـصري لكـونه� تعـدان مـن المـصادر التأريخيـة .1
من قانون ذيـل قـانون المحـاك�ت الحقوقيـة في الـض�نات وكيفيـة ) ٥(اصل هذة المادة مأخوذة من المادة . ٢ كل شـخص اسـتخدم في ادارتـه اشخاصـا (م، الملغي، والتي تنص على ١٩٤٣لسنة ) ٥٤(الحكم بها العراقي رقم  تجارية او صناعية يكون مسئولا عـن الـضرر الـذي يحدثـه للقيام بخدمة عامة او باع�ل اية مهمة عمرانية او    ).لمستخدم حق الرجوع على الشخص الذي احدث الضرر �ا سلمه من ض�نول .او انه Ï يكن باستطاعته منع وقوع الضرر حتى في حالة قيامه بالعناية اللازمة لذلك فلا تترتب عليه مسئوليةغ¤ انه اذا ثبت قيامه �ا تقتضيه المصلحة من عناية لمنـع وقـوع الاضرار . المستخدمون اثناء قيامهم بخدماتهم
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ــظ  ــتع�ل لف ــستخدموهم، واس ــه م ــذي يحدث ــضرر ال ــن ال ــام ع ــشفى الع ــسؤولية المست  –م
أجـر، أي  يتسع للموظف والاج¤ وحتى المتطوع في المستشفى الذي يعمل دون -مستخدموهم

  .لا يشترط لقيام المسؤولية للمستشفى في هذه الحالة ان يكون محدث الضرر موظفاً فيه 
وكل شخص يستغل احدى -فلا يطبق عليها النص اعلاه ) الاهلية(أما المستشفيات الخاصة  

 والمستــشفى الخــاص لايعــد مــن المؤســسات الــصناعية أو –المؤســسات الــصناعية أو التجاريــة
 الاع�ل التجارية على )١()٦و٥(ك لان القانون التجاري العراقي قد حدد في المادتي)التجارية وذل
  .المستشفيات الأهلية أو عملها  ولا يتضمن انشاء)٢(سبيل الحصر

 يتحمـل المستـشفى الـذي يعـالج فيـه (ولكن ادرك مشرع هذا النقص، فقد نص على انـه  
شفى او اه�له، نفقات علاجه كافـة في مريض يصاب �ضاعفات صحية ناتجة عن تقص¤ المست

اذا رفـض المستـشفى تحمـل (و.) المستشفى نفسه او خارجه تبعا لحالته الـصحية حتـى شـفاه
يكون انشاء الاوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملا تجاريا بصرف النظر عن (منه على ) ٦(وتنص المادة  ) .وكالة بالنقل والدلالة واع�ل الوساطة التجارية الاخرىالوكالة التجارية والوكالة بالعمولة وال: سادس عشر  . التعامل في اسهم الشركات وسنداتها: خامس عشر  . التام): رابع عشر .عمليات المصارف: ثالث عشر  . استيداع البضاع في المستودعات العامة: ثا; عشر  . التعهد بتوف¤ متطلبات الحفلات وغ¤ها من المناسبات الاجت�عية:  عشرحادي  . شحن البضائع او تفريغها او اخراجها: عاشراً   . نقل الاشياء او الاشخاص: تاسعاً   . البيع في محلات المزاد العلني: ثامناً   . خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السين� والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى: سابعاً   . ولات البناء والترميم والهدم والصيانةمقا: سادساً   . النشر والطباعة والتصوير والاعلان: خامساً   . الصناعة وعمليات استخراج المواد الاولية: رابعاً   .است¤اد البضائع او تصديرها واع�ل مكاتب الاست¤اد والتصدير: ثالثاً   . توريـد البـضائع والخـدمات: ثانيـاً . الاموال منقولة كانت ام عقارا لاجل بيعها او ايجارهاشراء أو استئجار : اولاً  : تجاريــــة اذا كانــــت بقــــصد الــــربح، ويفــــترض فيهــــا هــــذا القــــصد مــــا Ï يثبــــت العكــــستعتـبر الاعـ�ل التاليـة اعـ�لاً  (م، عـلى ١٩٨٤لـسنة ) ٣٠(من قانون التجارة العراقـي رقـم ) ٥( تنص المادة )١(                                                               ).صفة القائم بها ونيته

العمليـات –العقود التجارية–جرالتا-انظر، باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الاول، النظرية العامة )٢(  . ٤٦م، ص١٩٨٧ القطاع التجاري الاشتراÝ، منشورات دار الحكمة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، –المصرفية
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من هذا القرار فللمريض اقامة الـدعوى لـدى ) اولاً ( نفقات علاج المريض، خلافا لاحكام البند 
  .)١() والمعنوية التي لحقتهالمحكمة المختصة للحصول على تعويض مناسب عن الاضرار المادية

فقد عالج المشرع العراقي مـسؤولية المستـشفى بـصورة عامـة بقـرار سـياسي قـاصر عـلى   
الاحاطة بجميع جوانب مسؤولية المستشفى تجاه المريض فقـد قيـد إقامـة الـدعوى للمطالبـة 
 بالتعويض بحالة رفض المستشفى تحمل نفقـات عـلاج المـريض المـصاب بالمـضاعفات الـصحية
الناتجة عن خطأ المستشفى، وهذا يعني بانه اذا تحمل المستشفى نفقات علاج المـريض حتـى 
شفائه، فان المريض لايحق له المطالبة بـالتعويض المـادي والمعنـوي، أي أن التعـويض المقـرر في 
هذه الحالة هي نفقات علاجه هذا من جهة، ومن جهة اخرى سكت عـن الحالـة التـي تـؤدي 

وفــاة المــريض فهــل يحــق لذويــه مطالبــة المستــشفى بــالتعويض إذا دفعــت المــضاعفات الى 
المستشفى بانها تحملت نفقات علاجه ولكن توافاه الأجل؟ وفي هذه الحالة هل ½كننا الرجوع 

  الى القانون المد; باعتباره شريعة عامة؟ 
لــك ذهــب رأي بــأن هــات) المــادت) قــد شرع للأخــذ بنظــر الاعتبــار مــصلحة المــريض وذ  

 من مسؤولية المستشفى بتحمل نفقاته حتـى شـفائه، مـ� يـؤدي الى اخـذ الحيطـة )٢(بتشديد
) ٢٠٢(حكـم المـادت) وان هـات) المـادت) قـد خصـصا  للحيلولة دون مساس بـسلامة المـريض،

 بالنسبة )٣(من القانون المد; العراقي بشأن الاع�ل غ¤ المشروعة التي تقع على النفس) ٢٠٣(و
   .المستشفى، وبالتالي تكون الجواب بالنفي لاع�ل 
  ).المريض(ان يرتكب احد العامل) في المستشفى خطأً يلحق الضرر بالغ¤: ثانياً 

م، بـشأن تحمـل المستـشفى ٢٠٠١لسنة ) ٨٥(من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) ٢و١( انظر المادت) )١(                                                               .٢٦٦، ص ٩/٤/٢٠٠١ في ٣٨٧٣ جريدة الوقائع العراقية عدد نفقات المريض بسبب الاه�ل، المنشور في
 .٢٧م، ص٢٠٠٨ – ه ١٤٢٩مقدمة الى كلية القانون جامعة بابل،  انظر، رواء كاظم راهي، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن أخطأ الأطباء العامل) فيها، رسـالة ماجـست¤ )٢(
  ).ن الاعالة بسبب القتل والوفاة المصاب وحرموا مبسبب الجرح أو أي فعل ضار اخر يكون من احدث الضرر مسؤولاً عن تعويض الاشـخاص الـذي كـان يعـيلهم في حالـة القتـل والوفـاة ( عـلى انـه ) ٢٠٣(وتـنص المـادة ) اخر من الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرركل فعل ضار بالنفس من قتل أو جـرح أو ضرب أو أي نـوع ( أنه من القانون المد; على) ٢٠٢(تنص المادة  )٣(
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والشرط الثا; لقيام مسؤولية المستشفى، هو قيام احد مستخدميها بفعل من شانه الحاق  
  . ضرر بالمريض

ها من المرافق السيادية والتي يـضمن  ففي فرنسا كانت ينظر للمرفق الصحي العام على ان 
لها عدم مسؤوليتها عن اع�لها غ¤ التعاقدية، وكان لهذا تاث¤ البالغ على المضرور لأنه لا½تلـك 

، حتـى العـاشر مـن )١(أن يطلب التعويض ع� اصابه من ضرر ولا ½كنه مقاضاة محدث الـضرر
والذي وضع مبـدأ ) البلانكو( قضية م الذي صدر فيه محكمة التنازع حكم في ١٨٧٣فبراير سنة 

، والتحول الكلي بصدد )٢(مسوؤلية الدولة غ¤ التعاقدية قاâة ولكنها لاتعد عامة ولاتعد مطلقة
مسؤولية الدولة عن اع�ل المرفق الطبي كانت في بداية تسعينيات من القرن الماضي فقد هجر 

، لمسؤولية م١٩٣٥ت يشترط منذ عام  الذي كان)٣(مجلس الدولة الفرنسي مفهوم الخطاء الجسيم
كـاع�ل الانقـاذ (الدولة عن اع�ل المستشفيات بشأن الاع�ل الطبيـة العلاجيـة غـ¤ العاديـة 

، أما الخطاء البسيط لمسؤولية الدولة عن الاعـ�ل العلاجيـة )٤(والعمليات الجراحية) والاسعاف
 اكتفي بالخطاء )٥(م١٩٩٢العام، ففي عام العادية والاع�ل المتعلقة بتنظيم وتسي¤ المرفق الطبي 

 –المجرد أو البسيط لتحريك مسؤولية الدولة عـن جميـع اعـ�ل المرفـق الطبـي سـواء الطبيـة 

م تقـرر حـصانة للعـامل) بـالإدارة مـن الاخـضاع ١٧٩٠أغـسطس) آب (٢٤-١٦مـن قـانون ) ٢(كانت المادة  )١(                                                               ).١(، هامش ١٢٧م، ص ٢٠٠٩القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد الثا; والث�نون،  بحث منـشور في مجلـة – دراسة مقارنة – نقلاً عن،عبد الحفيظ علي الشيمي، تطور المسئولية الادارية الطبية   .J.Rivero et J.Waline، Droit administratife، 19cmc edition، Dalloz،2002، p.261انظر   . للمسألة إلا بعد الحصول على الإذن من الادارة نفسها
 (2) Trib.Confel.، 10 fevrier 1873، Gr. Ar. N 1. 
 (3) J.A Bas، L evolution de la responsabilite hospitaliere، Les Petites Affiches، 6 november 2001، N 221، P5. 

صي للطبيــب في وانظــر، عبـد القــادر بـن تيــشة، الخطـأ الشخــ.  ومــا بعـدها١٤٢الـشيمي، مرجــع سـابق، ص لمزيد من التفصيل حول تطور مسؤولية المستـشفى العـام في القـانون الفرنـسي، انظـر، عبـد الحفـيظ عـلي  )٤ (   . وما بعدها ٤٠٩، ص٢٠١١الاسكندرية، للمسئولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشـئة عنهـا، الطبعـة الاولى، دار الفكـر الجـامعي،  ، وانظر، من¤ ريـاض حنـا، النظريـة العامـة ٢٦، ص٢٠١١المستشفى العام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
 (5) CE، 10 avrel 1992،M.et Mme V.، A.J،1992، P 335، Cocel.Legal.  ١٤٩السابق صعبد الحفيظ علي الشيمي،المرجع . 
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هجر القضاء الفرنسي الخطاء الجسيم كاساس في� يخص )١(م١٩٩٧ أو الادارية، وفي عام –الفنية 
  . عاففي� يخص عمليات الاس )٢(م١٩٩٨عمليات الانقاذ وفي عام 

 وهذا التحول جأت نتيجة تظافر مجموعة من العوامل القانونيـة والعلميـة، واهمهـا هـو  
صعوبة التميز ب) الخطاء البسيط والخطاء الجسيم، وهذه التفرقة لا سـند لهـا في القـانون ولا 

 ، ويضاف الى هذه العوامل التطور العلمي والتكنولـوجي في المجـال الطبـي)٣(مبرر لها في الواقع
  . النحو يزيل الحدود الفاصلة ب) الخطاء الجسيم والبسيطعلى
بين� في مصر فقد اخذ القضاء الاداري �جرد الخطاء لتقرير مسؤولية المستشفى العام عن  

أن خطأ التشخيص الواقع من طبيب الحكومة في تقرير رسمي لايعتـبر (الخطاء الطبي، اذ اعتبر 
تعلقه بعمل الوظيفة، وأن رجل الفن مسؤول عن خطئـه خطأ شخصياً وإîا هو خطأ مصلحي ل

المهني المتعلق بالأصول العلمية المستقرة سواء كان جسي� أم يس¤ا مـسؤولية مدنيـة، إذ يعـد 
  . )٤()الخروج على هذه الاصول خطأ مهنياً يستوجب المسؤولية المدنية

وتـه عـلى وجـه التحقيـق لا فالعبرة ليست بدرجة الخطاء، يس¤اً كان أم جسي�ً، ولكن بثب  
  .، اي عن تقدير الخطاء الطبي يجب مراعاة تقاليد المهنة والاصول العلمية الثابتة)٥(الاحت�ل

من القانون المد; العراقي قد قرر صراحـة ) ٢١٩/١(اما في العراق على الرغم من ان المادة  
 المؤسسات التي تقوم بخدمة  مسؤولية المستشفى العام باعتباره احدى- من الناحية النظرية -

 من الناحية العملية، الا )٦(عامة، الا ان قرارات القضاء بخصوص المسؤولية الطبية تتميز بالندرة
                                                              (1) CE، Sect، 20 juin 1997، Theux، p. 253،Cocel. Stahl. نفس المرجع والصفحة 

 (2) CE، Sect، 13 mars 1998، M.Amean، Conci. Touvet. نفس المرجع والصفحة 
  .٣٤م، ص ١٩٨٦مقارنة في الفقه الاسلامي والقضاء الكويتي والمصري والفرنسي، جامعة الكويت،  أحمد شرف الدين، مـسئولية الطبيـب، مـشكلات المـسئولية المدنيـة في المستـشفيات العامـة دراسـة انظر، )٣ (
  .م١٩٥٣ ابريل ١٤ق، جلسة ٩ لسنة٤٥٢راجع ، محكمة القضاء الاداري المصري، الدعوى رقم  )٤ (
 .٣٥انظر، احمد شرف الدين، مرجع سابق، ص  )٥ (
يرجع ندرة قرارات القضائية بخصوص مسؤولية االمستشفى العام الى الصلاحية المعطـاة للـوزير في المـادة و. )٦ ( م، التي اعطـى الـصلاحية ١٩٧١لسنة ) ٢٣(المعدل من قانون اصول المحاك�ت الجزائية العراقي رقم ) ب/١٣٦( / اداري/ ٤٦رقـم  شخصية وتقديرية تقوم على مبداء المواءمة، انظر، قرار الهيئة العامة لمجلـس شـورى الدولـةة المتهم الى المحاكمة في جر½ة ارتكبت اثناء تأدية الوظيفة الرسمية أو بـسببها، وهـي صـلاحية للوزير من احال  مجلـس القـضاء الاعـلى، –المنشور في النشرة القضائية، الصادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية العراقيـة حالـة الموظـف الى المحاكمـة،  والمشار اليه في، غازي فيـصل، تعليـق عـلى قـرارات إ ٢/٧/٢٠٠١ في ٢٠٠١/Uيزي 
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ولدى عطف النظـر الى …(بقولها انها اخذت بفكرة الخطأ الجسيم في قرارين لمحكمة التمميز 
وغ¤ها من المواد العقابية الخاصة من قانون العقوبات البغدادي ) ٢١٩(الخطأ الوارد في المـادة 

بالخطأ، يرى ان البحث عن الخطأ جاء بنص عام لا يفرق ب) الطبيب وغـ¤ه ولكـن فريقـاً مـن 
الشراع والفقهاء يقسمون الخطأ الى نوع) بالنسبة لارباب الفن اطباء كانوا او غ¤هــم، اذ قــد 

للمناقشات والخلافات الفنيـة ويقـسم يكون خطأهـم ماديـا او مهنياً، فالخطأ المادي لا يخضع 
الفقهاء الخطأ الفني على اثن) احده� الخطأ اليس¤ وثانيه� الخطأ الجـسيم، فيقــرر بعـضهم 
مـن قـانون التعـديل الـسادس ) ١(، فقد عدلت هذه مـرة �وجـب المـادة ٢١، ص٢٠٠٩العدد السادس، نيسان                                                                                                                                                      ) ١(م، وعدلت مرة اخرى هذه الفقـرة �وجـب المـادة ١٩٧٨سنة  ل٢٠١لقانون اصول النجاك�ت الجزائية رقم  ، واعيـد ٣٤٥، ص ١م، الجـزء ٣/٤/١٩٨٤ في ٢٩٩١، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، العـدد -من قبل الوزير الذي اعطت الـصلاحية لوكيـل الـوزير المخـول –م١٩٨٤لسنة ) ٤٥٣(من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  لـسنة ) ٧٤٨(بالصيغة التي كانت عليه قبل تعديله �وجب قرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحـل رقـم العمل به  ، وعلقـت هـذة ٧٢١، الجزء الثـا;، ص ١٢/١٠/١٩٨٧ في ٣١٧١ المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ١٩٨٧ ، وقــد اعيــد العمــل بهــذه المــادة في ٨٨، ص١، الجــزء ١٧/٨/٢٠٠٣ في ٣٩٧٦جريــدة الوقــائع العراقيــة، العــدد  المنـشور في ٢٠٠٣ لـسنة )٣(المنحلـة رقـم ) اللاحـتلال(من مـذكرة سـلطة الأتـلاف ) ه/٤(المادة �وجب المادة  مـن قـانون اصـول ) ١٣٦(م، بشأن إعادة العمـل بالمـادة ٢٠٠٥لسنة ) ١٤(الحكومة الاتحادية �وجب امر رقم  م، ٣/٣/٢٠٠٥ في ٣٩٩٥ في مجلة الوقـائع العراقيـة، العـدد م، المنشور١٩٧١لسنة ) ٢٣(المحاك�ت الجزائية رقم  ) ٣(واضيف لها فقرت) اخريان �وجـب المـادة ) ١٣٦(من المادة ) ب وج (، وقد اوقف العمل بالفقرت) ٣١ص  لـسنة ) ٢٣(م، إيقاف العمل �واد من قانون اصول المحـاك�ت العراقـي رقـم ٢٠٠٣لسنة ) ٢٢(من قانون رقم  مـن قـانون ) ١٣٦(يـصبح اصـل المـادة (  العراق، والتي تنص عـلى أنـه – من اقليم كردستان م، الصادرة١٩٧١ وتـضاف فقرتـان أخريـان في اقلـيم . لهـا) أ(م، المعـدل فقـرة ١٩٧١لـسنة ) ٢٣(اصول المحاك�ت الجزائية رقم  ره توكيـل  للمـتهم الحـق في توكيـل محـامي وإذا Ï يكـن �قـدو –ب ). ج(و) ب( العراق بتسلسل –كردستان  مـن قـانون ) ١(وتجدر الاشارة الى أن الايقاف سرى في الاقليم الى أن الغيت الفقرة ب من المادة �وجب المـادة  ،١٥-١٤م، ص ٢٨/١٠/٢٠٠٣ في ٤٥اق، العـدد  العـر –، والمنشور في جريدة وقائع كردسـتان . )الجنح والجناياتحاكم التحقيق أو المحقق العدلي عدم استجوابه لح) توكيل محامي أو تعي) له من قبـل المحكمـة في جـرائم  قبـل اسـتجواب المـتهم عـلى –ج  .محامي، فعلى المحكمة تأم) محامي له دون أن يتحمل المتهم نفقات ذلك م، و ١٩٧١لـسنة ) ٢٣(م، الاتحادي بشان تعديل قـانون اصـول المحـاك�ت الجزائيـة رقـم ٢٠١١لسنة ) ٨(رقم  ــائ ــة الوق ــشر في مجل ــة في العــدد التــي ن ــك اكتفــاء اللجــان ٢٠١١/ ١٣/٦ في ٤١٩٣ع العراقي لاطبـاء العراقـي من قـانون نقابـة ا) ٢٦(الصلاحيتهم بجواز احالة قضاياهم الى المحكمة المختصة �وجب المادة الانضباطية في نقابة الاطباء بايقاع العقوبات الانضباطية على الاطباء الذين يرتكبـون الاخطـاء عـلى الـرغم مـن م، ويــضاف الى ذل  .٣٦٣م، ص ٢٠٠٦ كردستان العراق، –والنشر، اربيل القضاء، الطبعة الاولى، دار ئاراس للطباعة القانون المد;، دراسة مقارنة ب) الفقه الاسلامي والقوان) المدنية العربية والاجنبية معززة باراء الفقـه واحكـام انظـر، منـذر الفـضل، الوسـيط في شرح ) ور�ا يعود ذلك الى جهـل النـاس بحقـوقهم(م، ١٩٨٤لسنة ) ٨١(رقم
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المسؤولية الجنائية في اليس¤ والجسيم من الاخطاء الفنية، امـا البعض الاخـر فيحصر المسؤولية 
ع التطور يتصارع فيه قد½ه وحديثه صراعاً الجنائية في الخطا الجسيم فقط لان الطب علم سريـ

ف� يراه بعضهم صحيحا يراه الاخرون خطأ ك� ان الحكمة في التـزام الخطـأ الجـسيم ...مستمرا
هي ان لا يكون الخوف من المسؤوليـة مانعاً الطبيب عن مزاولـة مهنتـه �طلـق حريتـه وعـن 

وبهـذا يـسهل عـلى الطبيـب مـسايرة الاعت�د على علمه وفنه وعن الاقدام على توسيع خبرته، 
وتاسيساً على مـا تقـدم لا يـصح تـدخل القـضاء في …النظريات العلمية الحديثة والانتفاع بها 

المجـالات العلميـة او في تقرير النظريـات الطبيـة ولكــن هـذا لا ½نــع الحـاكم مـن اسـتغلال 
سلم بها فقها وقضاء لان القضـاء سلطتـه الواسعـة في تقديـر المسؤولية الطبية طبقاً للقواعد الم

ولدى عطف النظر على الحكم المميز …(، و)١()…يحكـم �ـا يـؤمن به هو لا �ا يؤمن به غ¤ه 
المميـز عليـه مـن ضرر كـان نتيجـة / وجد أنه صحيح وموافـق للقانون لأن مـا أصـاب المـدعي 

 -ونظـراً –ى عليـه الاول أه�ل وخطأ المـدعي عليه� الثـا; والثالـث وهـ� مـن تـابعي المـدع
ولعـدم أحكـام رقابـة المـدعى عليه الاول على تابعيه فيكـون مسـؤولاً أيضـاً عن  لجسامة الخطأ

  .)٢()…الضرر
 . نبحث في المبحث الثا; خطأ الطبيب والصيدلي الموجبة للمسؤولية من قبل المستشفى 

  . او بسببها ان تكون الخطأ اثناء اداء الوظيفة في المستشفى: ثالثاً 
 وهذا الشرط عبرت عنه القوان) بتعاب¤ مختلفة لها تأث¤ في تحديد مفادها، فقد عبر عنـه  

في حال تأدية التابع (من قانون المد; المصري ) ١٧٤( المشرع المصري في الفقرة الاولى من المادة 

ضاري خليل محمـود، . راجع تعليق د. ٣٠/١١/١٩٦٨ في ١٩٦٨/ Uييزيه ٥٣٥نقض جناò عراقي رقم الاضبارة  )١(                                                              تتلخص وقائع هذه القضية في ان . ٤٧٢م، ص١٩٧٧، ٣، س٣مجلة العدالة، الصادرة عن وزارة العدل العراقية، ع انخفاض في ضغط المريضة برعاية احدى الممرضات التي Ï تحسن مراقبة المريضة ولذلك Ï تنتبه الى ما بها من وتضيقاً لمساعدتها على الوضع، والتي لا يـتم تعاطيهـا الا بـاشراف طبيـب ولكـن مـا جـرى ان الطبيبـة تركـت نت قد ارتأت حقن احدى مريضاتها �ادة البتوسـ) التـي تحـدث في رحـم الحامـل توسـعاً احدى الطبيبات كا  . الدم ادى الى وفاتها
قـرار غـ¤ (١/٩٨م /٢٩١٣م، رقــم الاضـبارة التـي ضـمته ٢٤/١٠/١٩٩٨ قرار محكمـة التمييـز الـصـادر فــي )٢(  .٢٥ ص  م،٢٠٠٥جامعة الموصل،  زينة غانم العبيدي، دور الإرادة في العقد الطبي، رسـالة دكتـوراه مقدمـة الى كليـة القـانون ، نقلاً عن،)منشور
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اء قيـام المــستخدم) أثنــ(، وعــبر عنـه القــانون المـد; العراقــي بـالقول )١(.)وظيفتـه أو بـسببها
   .)٢()بخدماتهم

 عـلى مـسؤولية المستـشفى )٣( وتجمع أغلب القـوان) المقارنـة عـدا قـانون المـد; اليمنـي 
 – وهو تعب¤ المشرع العراقي -عن اع�ل تابعه أثناء تادية الوظيفة أو القيام بالخدمة) متبوع(

مـل في المستـشفى أثنـاء قيامـه اذا توافرت شروط قيامها فاذا صدر خطأ من الطبيـب أو أي عا
بعمله، ويتحمل المستشفى المسؤولية عن الاضرار التي تصيب المريض من جراء خطأ الطبيب او 
مساعديهم أو الصيادلة أو الممرض) او اي فني او اداري من العامل) فيها وان كان الطبيب قد 

فى عـن خطـأ ممرضـة التـي جاوز حدود وظيفته أو اساء استع�لها، وبناءً عليه يسأل المستـش
  . )٤(اعطت المريض س�ً بدل الدواء

مـن القـانون المـد; العـرó الموحـد، ) ب/٢٨٣/١(من القانون المد; الفرنسي، والمادة ) ١٣٨٤(يوافق، المادة  )١ (                                                              ، )م٢٠٠٥ يونيـو ٢٠(والمـؤرخ في ) ١٠-٠٥(من قانون المد; الجزائري المعدلة �وجب قانون رقـم ) ١٣٦(والمادة  مـن ) ٢٠٩/٢(م، والمادة ١٩٨٥لسنة ) ٥(ماراõ الاتحادي رقم من القانون المعاملات المدنية الا ) ب/٣١٣(والمادة  ) ١٧٥/١(مـن القـانون المـد; الارد;، والمـادة  )ب/٢٨٨( م، والمادة ٢٠٠٤لسنة ) ٢٢(قانون المد; القطري رقم  لات من قـانون المعـام) ١٤٦/١(من القانون المد; الكويتي، والمادة ) ٢٤٠/١(من القانون المد; السوري، والمادة    . م١٩٨٤المدنية السودا; لسنة 
  .).فيهاغ¤هم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شـغلوهم المخـدومون ومـن يكلفـون (من ظه¤ الالتزامات والعقود المغرó الـذي يـنص عـلى ان ) ٨٥(الفصلويوافق . )٢ (
 .التابع لتعويض الضرر الذي احدثهالنص ان مسؤولية المتبوع لاتنهض ما Ï يكن قد امر التابع للقيام بالعمل الغ¤ المشروع، ويلزم المتبوع بإحـضار ويتبـ) مـن ) .دثـهالمتبوع كانت المسئولية على التابع وعلى المتبوع أن يحضر العامل لتعويض الضرر الـذي أحالضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غ¤ مشروع أمره به فإن عمل التابع عمـلاً غـ¤ مـشروع أضر بـالغ¤ وÏ يـأمره  يكـون المتبـوع مـسئولاً عـن (م، على أنه ٢٠٠٢لسنة ) ١٤( قانون المد; اليمني رقم من) ٣١٣(تنص المادة . )٣ (
ة العامـة لالتـزام بوجـه  النظريـ–، نقلاً عن، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح قانون المد; الجديـد  )٦٧ ص ٣٦ رقـم ٢٢المجموعة الرسـمية  م١٩١٩ فبراير ٢٩في  استئناف مصر( وتكون ادارة المستشفى مسؤولاً عنه،  من الدواء، وترتب على هذا الخطاء موت المريض يكون قد ارتكب خطأً مـن أعـ�ل وظيفتـه المريض س�ً بدلاًقضت محكمة إستئناف مصر الوطنية بأن الممـرض الـذي يعمـل في خدمـة مستـشفى، إذا أخطـأ واعطـى  .)٤ (  ).١( هامش ٨٧٢ص  عام، الجزء الاول، القاهرة، من دون سنة الطبع،
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وتقوم العلاقة التبعية وبالتالي مسؤولية المستشفى عن عمل الطبيب �جرد وضع المريض   
   . )١(ب) يدي الطبيب بقرار من المستشفى ولو اختلفا في الجنسية

، فهو الخطأ الذي يقع )٢(أما الخطأ الذي يقع بسبب الوظيفة، فقد اختلفت القوان) حيالها 
في نشاط خارج حدود الوظيفة ولكنه يعد امتدادا لها والتي تكون الوظيفـة سـببه المبـاشر، أي 
الخطــأ الــذي يقــع في جميــع الحــالات التــي Ï يكــن بوســع الاطبــاء ارتكابهــا لــولا عملهــم في 

 الطبيـب بعمـل ، ويلاحظ ان هذا الخطأ بسبب الوظيفة يقع في حالت) وه� قيام)٣(المستشفى
  .يجاوز حدود وظيفته أو يسيء إستع�لها 

 أن هناك قيدان يردان على ذلـك وهـ�، أن لا يكـون الطبيـب قـد ارتكـب )٤(ويرى البعض 
الفعل الضار بدافع شخصي، أو لا يكون المضرور على علم أن الطبيب قد تجاوز حدود وظيفتـه 

ف تابعة للمستشفى شخصاً اخر خـارج أو كان ينبغي عليه ان يعلم بذلك، كدهس سيارة اسعا
دوام الرسمي، أو دخول احد الاطباء العامل) في المستشفى الى منزل مريض بحجة اسـعافه مـن 

  .)٥(المرض الذي يعا; منه ثم قتله، فلا تسال المستشفى عن ذلك
 اخر الى انه يستوي ان يكون التابع عند ارتكابه الخطأ قـد انـدفع الى )٦(ولكن ذهب جانب

  .لخطأ بدافع شخصي أو قصد بذلك خدمة متبوعه ا

م، ٢٠١١الاتحادية العليا الاماراõ، المنشور في مجلة الشريعة والقانون الاماراõ، العدد الخامس والاربعون، ينـاير،م، احكـام محكمـة ٢٠١٠ مـن نـوفمبر سـنة ٣م مـد;، جلـسة الاربعـاء الموافـق ٢٠١٠ لـسنة٢٨٩الطعن رقـم وضع المريض ب) يدي الطبيب الالما; قد كان بقرار من المستشفى �ـا يكفـي لقيـام علاقـة التبعيـة، انظـر،  )١ (                                                               .٤١٦ص 
 .في الصفحة السابقة من هذا البحث) ١(راجع الهامش رقم  )٢ (
م، ٢٠٠٧لتزام، المكتبـة القانونيـة بغـداد، انظر، عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المد;، مصادر الا )٣ (  . ٥٧٥ص 
م، ١٩٨٩ العراق، –، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد )مصادر الالتزام (العراقي، الجزء الاول انظر،عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البش¤، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المـد;  )٤ (  .٢٦٥ص 
 .٦٨٥م، ص ١٩٥٦انظر، حس) عامر، المسؤولية التقص¤ية والعقدية، مطبعة مصر،  )٥ (
محمـد حـس) منـصور، النظريـة العامـة . ، د٨٧٠انظر، عبد الـرزاق احمـد الـسنهوري، مرجـع سـابق، ص  )٦ (  .٥٢١م، ص ٢٠٠٦للالتزام، مصادر الالتزام،دار الجامعة الجديد، سوت¤، اسكندرية، 
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 بل وذهب الى ابعد من ذلك باعتداده بالخطأ �ناسبة الوظيفـة والتـي لا تـربط بالوظيفـة 
برابطة مباشرة، والذي تيسر الوظيفة ارتكابها دون ان تكون ضرورياً لامكان ارتكابها أو للتفكـ¤ 

 هو الاقرب الى العدالة، ففي كث¤ مـن )٢( والارد;)١(في اقترافه، وهذا الرآي يؤيده القضاء المصري
الاحيان يكون المتبوع اك÷ ملاءة من التابع ف¤جع المضرور عليه دون الرجوع على تابعه، وذلك 

  .لضرورة حصول المضرور على التعويض بسهولة
المتبـوع  ب) المضيق والموسع لمسؤولية )٣( ولكن القانون المد; العراقي قد أخذ موقفا وسطاً 

وÏ يعتد �سؤولية المتبوع بسبب أو �ناسبة الوظيفة، رغم أنها الاقـرب الى العدالـة، وقـد عـد 
 اساس مسؤولية المتبوع عن اعـ�ل تابعـه خطـأً مفروضـاً مـن جانـب )٤(القانون المد; العراقي

ببية المتبوع ولكنه خطأ يقبل اثبات العكس، فيستطيع المتبوع نفي خطئه، أو نفـي علاقـة الـس
، وهذا النص تعـد نفيـاً صريحـاً )٥(ب) خطئه المفترض وب) الضرر الذي اصاب الغ¤ بفعل تابعه

  . لمسؤولية المتبوع بسبب او �ناسبة الوظيفة 
، مفروض من جانب المتبـوع لايقبـل اثبـات )٧( والمصري)٦( وهذا الخطأ في التشريع الفرنسي 

حـذو حـذو المـشرع المـصري ويعـد الخطـأ المتبـوع العكس، وكان الاولى بالمشرع العراقـي ان ي
مفترضاً لا يقبل اثبات العكس، لان المتبوع عادة يكون الاك÷ ملاءة مـن التـابع محـدث الـضرر، 

  .وبالتالي يستطيع المضرور الحصول على حقه في التعويض نتيجة اخطاء التابعي)
  

 .٥٢٤ -٥٢٣احكام القضاء المذكورة في المرجع السابق، ص  انظر، )١ (                                                             
، ص ١٩٧٩، المنشور في مجلة نقابة المحام) الاردني)، ١٩٧٩/ ٨/ ٧ بتاريخ U١٤٦/٧٩ييز حقوق رقم (لوظيفته، أن ما يصدر من التابع من ضرر �ناسبة تادية وظيفته يضمنه المتبوع ولو كـان ناتجـاً عـن اسـتغلال التـابع  )٢ ( م، ٢٠٠٨الفلسطيني، دراسة مقارنة، رسالة ماجست¤ مقدمة الى جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسـات العليـا، نقلاً عن، ربيع ناجح راجح ابو حسن، مـسؤولية المتبـوع عـن افعـال تابعـه في مـشروع القـانون المـد; ) ١٤١٦  . ١٠٨ص 
 .٨٠م، ص ١٩٦٠الخاصة، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية،لمدنيـة في تقنينـات الـبلاد العربيـة، القـسم الثـا;، الاحكـام انظر، سلي�ن مرقس، محاضرات في المـسؤولية ا )٣ (
 .من القانون المد; العراقي) ٢١٩(انظر المادة  )٤ (
 .٢٦٧عبد المجيد الحكيم والاخران، مرجع سابق، ص  انظر، )٥ (
 .انون المد; المصريمن الق) ١٧٥(انظر المادة  )٦ (
 .من القانون المد; الفرنسي) ١٣٨٤(انظر المادة )٧ (
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 في تحديـد اسـاس مـسؤولية المستـشفى، وبالتـالي تباينـت )١(اختلفت التـشريعات المقارنـة
  .اتجاهات الفقه والقضاء حيال ذلك

 تردد القضاء في تحديد اساسها، ب) خطأ المفترض مـن جانـب المتبـوع فرضـاً غـ¤ مصرففي 
، )٣( في هـذه الحالـة مـسؤولية شخـصية ذاتيـة وبالتالي تكون مسؤوليته-)٢(قابل لاثبات العكس

من القانون المد; من جهة، ومن جهـة اخـرى يؤسـسها ) ١٧٤(والمأخوذ من منطوق نص المادة 
، )٥( فتكون مسؤوليته في هذه الحالة مسؤولية عن فعـل الغـ¤- )٤(على فكرة الض�ن أو الكفالة

بضرر إذا وقع هذا الخطأ أثناء تأدية فالمتبوع يضمن تابعه في� يرتكب من الخطأ يصيب الغ¤ 
وهـذا الـرأي . الوظيفة أو بسببها، فهي إذا مسؤولية عن الغ¤ أساسـها فكـرة الـض�ن القـانو; 

   . )٦(الاقرب الى الصواب
اس خطـا مفـترض غـ¤ المفترض القابل لاثبات العكس، واقامها اك÷ القوان) اللاتينية والقانون الانكليزي على اسـوتقنييـ) الالتزامـات السويـسري هـذه المـسؤولية عـلى اسـاس الخطـاء ) الغـرó (فقد اقام التقن) الالمـا;  )١ (                                                              انظـر، عبـد المجيـد الحكـيم . قابل لاثبات العكس، واسسها التشريع المد; السوفيتي على مبـدأ تحمـل التبعـة  . ٢٦٦والاخران، مرجع سابق، ص 

الطعـن (و)  ق٥١،س١٤٨١ و١٤٢٤الطعنـان ٩/٦/١٩٨٥ ، ونقض٤١٥، ص١،ج ٣٢، س٢/٣/١٩٨١نقض ( انظر  )٢ ( انظر، محمد حس) منصور، نظرية العامة للالتزام، مرجع سـابق، ص ) ٢٥/١٠/١٩٨٧ جلسة - ق٥٢ لسنة ١٩٨٦ وقـد استـشهد بقـرارات قـضائية تعـود الى ) كـان هـذا الـراي سـائداً الى عهـد قريـب (القضاء في مـصر بقولـه  الى ان هـذا الـراي قـد تخلـت عنهـا) عبد الرزاق الـسنهوري (، هامش ، وقد ذهب استاذ العلامة الدكتور ٦٦٨   .بعدها ومـا ٨٨٣لاثينيات والاربعينيات من القرن المنصرم، انظر، عبد الـرزاق احمـد الـسنهوري، مرجـع سـابق، ص الث
   .٢٩م، ص٢٠٠٧ درية، مصر،المد; والفقه الإسلامي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكن دراسة مقارنة ب) القانون –محمد محيى الدين إبراهيم سليم، أحكام مسألة المتبوع عن خطأ التابع .انظر. )٣ (
عن، استاذنا، محمـد حـس) منـصور، النظريـة العامـة للالتـزام، مرجـع ) ١٣/١/١٩٨٣ جلسة – ق ٤٥لسنة٥٢٢ والطعـن ٢٧/١٢/١٩٩٠جلسة – ق ٥٨ لسنة ٩٦٠ ق والطعن ٦١ س ٤٨٦١ طعن ٢٨/١٢/١٩٩٧نقض (انظر،  )٤ (   .٤٢٥م، ص ٢٠٠٣الاسكندرية، عن، رمضان محمد احمـد أبـو سـعود، مـصادر الالتـزام، الطبعـة الثالثـة، الفـتح للطباعـة والنـشر، ) ١٩٩ ص – ٢٠ المجموعـة س٣٠/١٠/١٩٦٩ونقض . ق٤٢ لسنة ٦٥٧ الطعن رقم ٨/٥/١٩٧٨نقض (، و ٦٧٦ -٦٧٥سابق، ص 
وعبد الرزاق احمـد الـسنهوري،  ،٦٧٥انظر، محمد حس) منصور، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص  )٦(   .بعدها ومـا ٤١ انظر، محمد محيى الدين إبراهيم سليم، أحكام مسألة المتبوع عن خطأ التابع، مرجـع سـابق، ص )٥ (    مرجع سابق، ص
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ومن مزايا الاخذ بهذا الـرأي إنـه يـضع المتبـوع في مركـز لايـستطيع أن يـتخلص مـن هـذه 
اي ½نع –ن ½نع العمل غ¤ المشروع الذي يسبب الضرر المسؤولية ولو أثبت أنه يستحيل عليه أ 

، وعليه تكون إلتزام المتبوع بتحقيق نتيجـة )١(المتبوع من ان يتخلص من المسؤولية بنفي الخطأ
 الذي عد إلتـزام المتبـوع ببـذل عنايـة ولـيس  العراقيوليس ببذل عناية، بعكس القانون المد;

قــانون المـصري والعراقـي يتفقــان عـلى أن مــسؤولية ، عــلى الـرغم مـن أن ال)٢(بتحقيـق نتيجـة
    .المستشفى مسؤولية شخصية عن افعال تابعه وليس مسؤولية عن الغ¤ 

وتختلف اساس مسؤولية المستشفى التي اقرهـا المـشرع العراقـي في قـرار مجلـس قيـادة   
ة المـريض  بشان تحمل المستشفى نفقـات معالجـ-م ٢٠٠١/ ٢٥/٣في ) ٨٥(رقم ) المنحل(الثورة 

 عن اساسها في القانون المد; العراقي، حيث عد القـرار الخطـأ –الناتجة عن الاه�ل والتقص¤ 
يتحمـل ( المفترض الذي لايقبـل اثبـات العكـس اساسـاً لمـسؤولية المستـشفى بنـصها عـلى انـه 

المستشفى الذي يعالج فيه مريض يصاب �ضاعفات صـحية ناتجـة عـن تقـص¤ المستـشفى أو 
 ) . ، نفقات علاجه كافة في المستشفى نفسه أو خارجه تبعاً لحالته الصحية حتى شفائه إه�له
وبهذا القرار يكون المشرع العراقي قد شدد من مسؤولية المستشفى باعتباره متبوعاً وقـد  

، وعـد التـزام المستـشفى التزامـاً )٣(خصص القاعدة العامـة المقـررة في القـانون المـد; العراقـي
  .تيجة وليس ببذل عناية ك� هو الحال في القانون المد; بتحقيق ن

  
ðäbrÜa@szj¾a@ @

µÝàbÉÜa@óÜ†bï—Üaì@öbj ýa@öb8‚a@ôš‹¾a@ëb¤@pbïÑ“n+¾a@À@ @

أن مسؤولية المستشفى عن الاع�ل التي يرتكبها عاملوها هي مسؤولية المتبوع عن اع�ل   
 يصدر  Ï  ما  -  الشأن هذا في – خطأ لها لاتنسب ىالمستشف أن أي ،)١(تابعه وبالتالي مسؤولية تبعية

  . المسؤولية يوجب خطأ فيه العامل) من
 .٧٩م، ص ١٩٨٨ع) شمس،  انظر، ساÏ علي الغص، مسئولية المتبوع عن فعل التابع، رسالة دكتـوراه مقدمـة الى كليـة الحقـوق جامعـة )١ (                                                             

 .ن القانون المد; العراقيم) ٢١٩(انظر المادة  )٢ (
  .السابقة  انظر نفس المادة.)٣ (
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فـإذا يعد الشخص مخطأً إذا انحرف بسلوكه ايجاباً أو سلباً مـ� يوجـب موآخذتـه عليـه،   
مسؤوليته، وطبيعي  خرج الشخص بسلوكه عن سلوك الإنسان العادي فإنه يكون مخطأً وتترتب

تتـوافر أركـان المـسؤولية وهـي  اءلة الشخص عن خطأ ارتكبه تجاه الغ¤، مـاÏفإنه لا½كن مس
  .ةالخطأ والضرر وعلاقة السببي

ولما كان هناك اختلاف ب) مهنتي الطب والصيدلة واللتان تتركز فيه� جل العمل الصحي،  
  . وبالتالي اختلاف ب) طبيعة التزاماته� تجاه المريض، لذا نقسم المبحث الى مطلب)

  
ßìýa@kÝ8¾a@ @

kïj8Üa@d8‚@ @

، فن، وعلم، كسائر المهن، يلزم فيها الطبيب باتباع أصوله، وعنـد م�رسـته )٢ (الطب مهنة  
قد يبدع الطبيب فيها وقد يخطئ، ف� هو الخطأ الطبي؟ وهل يتميز عن الخطأ الـذي يرتكبـه 

لتشريع والفقه والقضاء؟ وما هو معياره في ا أي رجل عادي؟ وما هو الخطأ الموجب للمسؤولية؟
   :ك� يلي  وعليه نجيب على هذه التساؤلات في اربعة فروع

ßìýa@Ë‹ÑÜaZ@kïj8ÝÜ@ñ†bÉÜa@d8©a@æÈ@J8Üa@d8©a@Kïï¸@ @

 أن مسؤولية الطبيب هي احدى تطبيقات المسؤولية المدنية في المجال الطبي، فأن الخطـأ  
ولية المدنيـة، ويعـد خطـأ الطبـي مـن الاخطـأ الطبي لا يختلف كث¤اً عن الخطأ في مجال المسؤ 

، الـذي يـنجم عـن عـدم )٢( أو لعرفها)١( وهو الخطأ الذي يتصل بالأصول الفنية للمهنة)٣(المهنية
 من قانون المد; المصري ) ١٤٧(من القانون المدù العراقي، والمادة ) ٢١٩(انظر، المادة . )١ (                                                                                                                                                     

). نوع العمل الذي يقوم به الفرد بغض النظر عـن الـصناعة التـي يقـوم بهـا الفـرد(  يعرف المهنة على انه .)٢ (   .٣٤م، ص ٢٠٠٤-ه ١٤٢٤العليا، قسم العدالة الجنائية، الرياضوتطبيقاتها في بعض الدول العربية، رسالة ماجست¤ مقدمـة الى جامعـة نـايف للعلـوم الامنيـة، كليـة دراسـات مة بن عمر محمد عسيلان، الح�ية الجنائيـة لـسر المهنـة في الـشريعة الاسـلامية والقـوان) الوضـعية أسا. انظر
، )التـشريع الـصحي والمـسؤولية الطبيـة (لحميد بواعنة، إدارة المستـشفيات والخـدمات الـصحية انظر،عبد ا)٣ ( مـن القـانون المـسؤولية ) ٢٣(وعرفت المـادة . ٨١م، ص٢٠٠٣الطبعة الاولى، دار ومكتبة الحامد، ع�ن، الاردن،  ويعد نـشؤ الـضرر  .الأصول العلمية المستقرة للمهنة، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة والإمكانيات المتاحةزام تفرضه التشريعات النافـذة أو يعتبر خطأ مهنيا كل إخلال بالتو(... الطبية الليبي الخطأ المهني الطبيي بانه 
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، والتـي ترجـع الى الواجـب القـانو; )٣(قيام الطبيب بإلتزاماته الخاصة التي تفرضها عليه مهنته
المهنية، والتي غالباً ما يلجاء القاضي الى اهل الخبرة بعدم الاضرار بالغ¤، وتحدد نطاقها القواعد 

 وقت تنفيذه )٥(، و�عنى اخر هي خروج الطبيب أو مخالفته للقواعد والأصول الطبية)٤(لاثباته
  . في ذلك من جراء ذلك المسلك )٦ (للعمل الطبي وحصول ضرر للمريض أو التسبب

رتكبه الطبيب في أثناء مزاولته مهنتـه أو هو الذي ي) الغ¤ مهني( �عنى أن الخطأ العادي  
في أي وقت أخر ولكنه لايتصل بالمهنة، والتي ½كن ان يقع من شخص عادي، و�عنى أخـر هـو 

  .الخطأ الذي ينحرف به الطبيب عن السلوك المألوف للرجل العادي 
  

الإخـلال (... ، وعرفتهـا محكمـة الاتحاديـة العليـا الامـاراõ بانـه ).قرينة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال بالالتزام                                                                                                                                                      نقـض شرعـي ) ٣٥٨/٢٢(، الطعن رقـم ٢٣/٣/٢٠٠٣، انظر نقض إماراõ ...)التي تحدد أصول مباشرة هذه المهنةالتي تحكم أصحاب المهنة الواحدة وتتحدد عناصره بالرجوع الى القواعـد العلميـة والفنيـة بالقواعد والواجبات    .٢٠٥ص م،٢٠٠٤ سبتمر -ه١٤٢٥ شعبان –والعشرون الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتي، العدد الثالث، الـسنة الثامنـة القـضاء في دولـة جزاò، نقلاً عن، فتحية محمد قورار، مـسؤولية الطبيـب الجنائيـة في ضـوء أحكـام التـشريع و 
، دار الكتاب اللبنـا;، ١تعريف السابق انظر، عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية عن الاخطاء المهنية ، طوالذي استند الى الوظيفة التي هي اعم من المهنة والتي هـي اختـصاص الـدقيق �عنـاه العـام، و قريـب مـن  ،٥٥م، ص ٢٠١٠ سـوت¤، الازاريطـة، الاسـكندرية، المع�ري في ضوء احكام الفقه والقضاء، دار الجامعة الجديد،أحمد شعبان محمد طه، المسئولية المدنية عن الخطأ المهني لكل من الطبيـب والـصيدلي والمحـامي والمهنـدس ، انظـر، .)الانحراف عن السلوك اثناء تأدية وظيفته أو �ناسبة م�رسته لها مع إدراكه لهذا الانحـراف( على انه   وقد عرفت الخطـأ المهنـي.٩٣١ انظر، عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط ، الجزء الاول، مصدر سابق، ص)١ (  .١١ص م، ١٩٨٧اللبنان، 
  .٥٠٤م، ص ٢٠٠١، الخطأ، بغداد، ٢انظر، حسن علي ذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج . )٢ (

 (3) V.Godin، L a responsabilite sans faule et ses implications finaucieres jus medicun، IV.P.203.  
طيـات العلميـة، مؤسـسة الثقافـة الجامعيـة،  انظر، السيد محمد السيد عمران، التزام الطبيـب بـاحترام المع)٤ (    .١٠م، ص ١٩٩٢الاسكندرية، 
  ).٤/٣/٢٠٠٢(مد; جلسة ) ٢١٩/٢٠٠٢( انظر، قرار محكمة نقض االكويتي الطعن .) ذلك شرط .الموضوع قـاضي بـه يـستقل واقـع .رالـضر  وبـ) بينـه الـسببية وقيـام للمـسئولية وجـبالم الخطأ نفي أو توافر تقديرو  .للمريض يحدث الذي والضرر الخطأ هذا ب) السببية رابطة وتوافر الأساسية العلميـة وقواعـده الطبـي الفـن أصول تهاون أو جهل عن مخالفته .مناطها .خطئه عن الطبيب مسئولية ()٥ (
  ).٢٠١٨-٢-٢٧اخر زيارة  (htm.65/tabeeb/net.saaid.www://http  :  انظر، وسيم فتح الله، الخطأ الطبي مفهومه وآثاره، بحث متاح على عنوان الالكترو; التالي.)٦ (
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ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ZóïÜìü+áÝÜ@kuí¾a@kïj8Üa@d8‚@ @

 )٣( سواء كان جـسي�ً )٢(ية الطبيب مه� كان نوع الخطأ على مسؤول)١(استقر الفقه والقضاء 
 خصوصاً إذا ساءت حالة المريض بـسبب معالجـاتهم لأن مـن - ك� سبق أن أوضحنا-)٤(أو يس¤اً 

  . ٧٥م، ص ٢٠٠٤الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية، انظر، عبد الحميد الشوارó، مسئولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبيـة، الطبعـة  )١ (                                                             
 (2) Jean Penneau، « La responsabilité du médecin »، 2ème édition، Dalloz،Paris - France، 1996، p 16. ) الخطأ الجسيم انظر، نوري حمد خـاطر، تحديـد ولمزيد من التفصيل حول فكرة . عدم فهم ما يدركه كل الناسبأنه الخطأ الذي لايرتكبه الشخص قليل الذكاء والعنايـة، أو الخطـأ الـذي يـنم عـن  ويعرف الخطأ الجسيم .)٣ الـدليل الإلكـترو; :، بحث متاح على الموقـع التـالي))دراسة مقارنة (( فكرة الخطأ الجسيم في المسؤولية المدنية  óللقانون العر ArabLawInfo.com  ) وقد عبر عنها الدكتور محمـد سـلي�ن احمـد )٢٠١٨/ ٢٠/٢اخر زيارة ، انظـر، .) الذي يعد ادù درجات الخطأ القصدي، والفرق بينه� هو في وجود القصد في الثا; وانعدامـه في الاولمـن الارادي و الخطأ الجسيم يعد اعلى درجات الخطأ غ¤ القـصدي، والـذي يقـترب (ويضيف بالقول .) الخطأدون تحقيق الغاية التي من اجلها فرض ذاك الإلزام أو الواجب، أو ألتزم من اجلها، الـشخص الـذي صـدر منـه  هو الخطأ غ¤ قصدي ½ثل إخلالاً صارخاً بـإلزام أو واجـب أو التـزام بحيـث أنـه يحـول أن الخطأ الجسيم( ب نقـلاً عـن . ١٦٩، ص ٤٤م، الـسنة ٩/٤/١٩٢٩نظر، محكمـة العطـارين الجزئيـةا) تسمح به قواعد الطب الفنية مناقشته فيها أو في التشخيص الذي يعطيه لأي مريض يعرض عليه طالما إن ذلك كان في حـدود النطـاق الـذي بعـدم مـساءلة الطبيـب عـن أدائـه العمليـة ولا يجـوز ( وقد أخذ القضاء المصري القديم هـذا الاتجـاه، وذلـك . .Tribunal Civ. Seime 25 fev.1929، D 1931، 2.،144 )وجهله بالامور التي يجب ان يعرفها كـل طبيـبيعد مسؤولاً عن الضرر يلحق المريض، إذا كان هذا الـضرر قـد نـشأ نتيجـة لخطئـه الفـاحش وعـدم احتياطـه الطبيـب (الطبيب عن عمل الطبي ، قرر بأن   كان القضاء الفرنسي يقر فكرة الخطاء الجسيم كشرط لمسألة.)٤ (  .٨٢م، ص ٢٠٠٨-ه ١٤٢٩التفس¤ للنشر والاعلان، أربيل، العراق، وحقيقة اساس المـسؤولية المدنيـة في القـانون العراقـي، الطبعـة الاولى، مكتبـة ) الخطأ(محمد سلي�ن الاحمد،  رسالة دكتوراه مقدمة الى كليـة ) دراسة مقارنة ( حمدي علي عمر، المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة حيــث عــد هــذا القــرار الخطــأ غــ¤ الجــسيم غــ¤ موجــب  .٣٨ -٣٧م، ص ١٩٩٥الحقــوق جامعــة الزقــازيق ، . تقـدير الخطـأ المـستوجب للمـسئولية الجنائيـة والمدنيـة( الاطباء، وفي قرار حديث لها تقرر أيـضاً للمسؤولية التفـريط فى اتبـاع هـذه . مطابقة ما يجريه للأصول العلميـة المقـررة. شرطها). طبيب(إباحة عمل ال.موضوعي حـق .ا كانـت درجـة جـسامة الخطـأأيـ. الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر الطعـن رقـم (، انظـر،.)والتعويـل عليـه فى إثبـات الخطـأ. محكمة الموضوع فى الأخذ بـالتقرير الطبـي الـشرعى قاعــدة التــشربعات والاجتهــادات ،المنــشور في موقــع  )٥٩٥ ص ٤٣ س ١٩٩٢/٦/٧ ق جلــسة ٥٩ لـسنة ١٠٤٨٤   .http://www.arablegalportal.org: المصرية
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عاديـاً، -)٢(، وسـواءً كـان فنيـاً أو ماديـاً )١(واجبهم الدقة في التشخيص وعدم الاه�ل في المعالجة
 يتحمل الاراء الفنية فيه، وبعكس ذلك اذا وجـدت مـسائل ولكن يجب أن يكون الخطأ ثابتاً لا

فنية علمية يتجادل فيها اصحاب الخبرة واتبعها الطبيب فلا يعـد مخطـأً ولـو Ï يـستقر عليهـا 
الرأي، ولعل السبب وراء ذلك يرجع الى مـصلحة المـريض وعلـم الطـب والطبيـب معـاً، حيـث 

عطاء حرية التي يتع) الاعتراف بها للطبيب في يؤسس البعض التزام الطبيب ببذل العناية على ا
، وأن هـذا يـؤدي الى أن يبقـي بـاب )٣(عمله وهو البحث العلمي، الذي يعد العلاج تطبيقـاً لـه

الاجتهاد مفتوحاً امام الطبيب حتى يتمكن من القيام �همتـه العلميـة والانـسانية مـن حيـث 
  .لا إذا ارتكب خطأً ثابتاً  وهو مطمئن لا يسأل إ )٤(خدمة المريض وتخفيف آلامه

 وهذا يعني اعفاء الطبيب عن المسائلة القانونية اذا ما كان ½ارس طرق التشخيص والعلاج  
، شرط أن يبذل - )١( وÏ يتم الاعلان عن الغائها)٦( ولكن Ï يعف عليها الزمن- )٥(المعترف بها علمياً 

، ١٦ المنشور في مجلة المحاماة، سنة ١٩٣٦يناير سنة ٢في ) ٣٣٤(رقم   قرار صادر من محكمة استئناف مصر.)١ (                                                                ). ٢(، هامش٨٩م، ص٢٠١٣طبعة الثانية، مطبعة عباد الرحمن، القاهرة،المجلد الاول، النقلاً عن أحمد شوقي محمد عبدالرحمن، الأحكام القانونية للتطبيقات العملية في المـسئولية المدنيـة، . ٧١٣ص 
، نقـض جنـاò ))…الجسيم فقط لان الطب علـم سريـع التطور يتصارع فيـه قد½ـه وحديثـه صراعـاً مـستمراً الـبعض الاخـر فيحـصر المـسؤولية الجنائيـة في الخطـأ الجنائية في اليس¤ والجسيم من الاخطـاء الفنيـة ، وامـا ويقسم الفقهاء الخطأ الفني على اثن) احده� الخطأ اليس¤ وثانيها الخطأ الجسيم، ويقرر بعـضهم المـسؤولية كانوا ام غ¤هم، اذ قد يكون خطأهم مادياً او مهنياً، فالخطـأ المـادي لا يخـضع للمناقـشات والخلافـات الفنيـة اء ان فريقاً من الشراح والفقهاء يقسمون الخطأ الى نـوع) بالنـسبة لاربـاب الفـن اطبـ… ((قررت فيه  التمييز وقد اقر القضاء العراقي التفرقة ب) نوعي الخطأ المهني والعادي وذلك في قـرار حكـم صـادر مـن محكمـة )٢ ( ضـاري خليـل في تعليقـه عـلى هـذا  م، اشـار اليـه٣٠/١١/١٩٦٨ في ١٩٦٨/ Uييزية  / ٥٣٥عراقي، رقم الاضبارة    .٤٧١راقية، مرجع سابق، صالقرار، مجلة العدالة الع
 . ٣٧٠م، ص ١٩٧٨انظر، محمود ج�ل الدين زÝ، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الاول، مطبعة جامعة القـاهرة، القـاهرة، . )٣ (
  .١٨٠م، ص ٢٠٠٦انظر، عـدلي خليـل، الموسـوعة القانونيـة في المهـن الطبيـة ، قـاهرة، المحلـة الكـبرى، دار الكتـب القانونيـة،  )٤ (
من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطـب في المملكـة العربيـة الـسعودية رقـم ) ب / ٩( تنص المادة .)٥ ( يجب عـلى الطبيـب أن ½تنـع عـن م�رسـة طـرق التـشخيص والعـلاج غـ¤ (على أنه  ه،٢١/٢/١٤٠٩في ) ٣/م(   ).المعترف بها علمياً 

 (6)( Errors…are costly in terms of loss of trust in the health care system by patients and diminished satisfaction by both patients and health profes 
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معالجة مريضه، وأن يكون هذا اختيار جهوداً وعنايةً صادقة وأن يقدم أفضل ما لديه في سبيل 
 التـي تهـدف الى معالجـة المـرضى )٣(، وذلك لان التزام الطبيب في الاصل هو بـذل عنايـة)٢(مبرراً 

والتخفيف من الآمهم ومن باب الأولى عدم الاضرار بهم، والتي تتأسس على فكرة الإحت�ل التي 
، )٤(دة، فالطبيـب يعـالج والله يـشفيتهيمن على نتيجة مهمته، التي تتداخل فيها عوامـل عديـ

  .وليس تحقيق غاية وهو شفاء المريض 

                                                                                                                                                     sionals. Types of Errors Diagnostic Error or delay in diagnosis Failure to employ indicated tests Use of outmoded tests or therapy Failure to act on results of monitoring or testing Treatment Error in the performance of an operation، procedure، or test Error in administering the treatment Error in the dose or method of using a drug Avoidable delay in treatment or in responding to an abnormal test Inappropriate (not indicated) care Preventive Failure to provide prophylactic treatment Inadequate monitoring or follow-up of treatment Other Failure of communication Equipment failure Other system failure SOURCE: Leape، Lucian; Lawthers.) http://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/1999/To-Err-is-
Human/To%20Err%20is%20Human%201999%20%20report%20brief.pdf 

يحظر على مزاولي المهنة كـل (من قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية اليمني على انه ) ٢١( تنص المادة .)١ (
 -:ب التاليـــة في التـــشخيص أو العـــلاج إســـتعCل الأســـالي-ج  :في مجــــــال اختـــصاصـــه مـــا يـــلي

 .تلـك التـي فقـدت قيمتهـا وفاعليتهـا مـع تطـور العلـوم الطبيـة والـصيدلانية وتـم الإعـلان عـن إلغائهـا. ١
ــــــــــــــــــسارية. ٢ ــــــــــــــــــوان] ال ــــــــــــــــــع الق ــــــــــــــــــارض م ــــــــــــــــــي تتع  .الت
  ).إذا كانت قدرة أحدهم أو خبرته لا تؤهله القيام بذلك .٣
 . ٤٨  انظر، أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص.)٢ (
عن كل تقص¤ فى مسلكه الطبـي لا ) طبيب(، فيسأل الالظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطبواîا هو التزام ببذل عناية، الا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريـضه جهـودا صـادقه يقظـة في غـ¤ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليس التزاما بتحقيق نتيجة هي شفاء المـريض، ) طبيب(التزام ال.( )٣ ( المـسئول، ) طبيـب(يقظ فى مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بال) طبيب(يقع من  محكمـة  انظـر،)  مـد; المـصري ١٦٧، ٢١١المادتـان ). ( ك� يسأل عن خطئه العادى أيا كانت درجة جسامته  حكـم محكمـة ، وانظـر  )٢٢ ص ١٠٦٢ س ١٩٧١/١٢/٢١ ق جلـسة ٣٦ لـسنة ٤٦٤الطعن رقم ( نقض المصري    .٤٢٤-٤١٨م، ص٢٠١٢ابريل ١٤٣٣، ج�دي الاولى ٥٠العدد يعة والقانون، التي تصدرها كلية القانون في جامعة الامارات العربية المتحدة ، السنة السادسة والعـشرون، الشر مـد; المنـشور في مجلـة ٢٠١١ لـسنة ٤٧١و ٤٣٠ لطعنـان ٢٠١١ مـن ديـسمبر ٢١الاتحادية العليا الامـارõ في 
  .٣٧٠ انظر، محمود ج�ل الدين زÝ، مرجع سابق، ص .)٤ (
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العـادي ) طبيـب(والمعيار في خطأ الطبيب هو معيار موضوعـي يتمثـل في سـلوك الرجـل   
 والمجرد وهو شخص من طائفة الفاعل، أي من نفس تخصصه ودرجته العلمية والوظيفية، اذ لا
يجوز ان نحمل الطبيب الاختصاصي النتائج التي يتحملها الطبيب الم�رس العام لدى م�رسـته 

 يوجب عليه أن يبذل مـن العنايـة والتبـص¤ في تنفيـذ )١(المهنة الطبية، فارتفاع درجة التخصص
التزامه القدر الذي يتوافق مع مستواه الفني، أي لا½كن ان يكـون خطـأ الطبيـب الاختـصاصي 

 - )٢( نطاق واسع مثل الطبيب الم�رس العام واîا يتحـدد هـذا الخطأ في حـدود اختـصاصهعلى
، ومجـرد مـن -)٣(على انه إذا احل الطبيب نفسه محل اخصاò التخدير فانـه يتحمـل التزاماتـه

ل خبرتـه في العمـل، وطـول فـترة عملـه في  تتحدد درجة تخصص بالمؤهل الذي حصل عليه الطبيب، وطـو .)١ (                                                              مـن مجلـس نقابـة الأطبـاء  تعلـي�ت سـلوك المهنـي الطبـي العراقـي الـصادروقد نصت . معالجة مرض مع) المتخـذ  ) ٦(  بقراره المـرقم ١٩٨٤لسنة  ) ٨١( من قانون رقم  )٢٢( من المادة ) “ اولا( لحكم الفقرة “ أستنادا الأختصاصي ضليع في موضوعه بالنظر لذلك فأن مايغفره القـانون للـ�رس العـام لا يغفـره في العـادة للطبيـب يعـد . جهته لوقعة طارئة مـستعجلةتفرضها أستحالة الأستعانة الأختصاص ك� في وجوده في مكان ناء أو في مواعن النتائج السيئة التي تترتب على تدخله غ¤ المناسب إلا في حالات الـضرورة القـصوى التـي  ”فيكون مسؤولاة عمل من الأع�ل الطبية التي Ï يألف م�رسته ويتطلب مهارة خاصة تدخل في نطاق الأختصاص وإلا م�رسللطبيب العادي من حق الم�رسة العامة في نطاق واسع تلزمه في نفس الوقت بعدم تجاوز حـدود أقتـداره في في فرع من فروع الطب ½نح �وجبها لقب اختصاص في الفرع الذي أختص فيه، أن ما منحته شـهادة التخـرج يقصد بالأختصاص حصول الطبيب على معرفة خاصة وجدارة وحذق ( لى انه م، ع١٩/٥/١٩٨٥في  )٨( بجلسته 
  http://www.ima-iq.com/?p=53: المنشور في موقع الرسمي للنقابة الاطباء العراقي  )..الأختصاصي

) ٢( V.Penneau، faute civil et faute penale en matier de responsabilite medicale،P.U.F1975 N.102. 
دون أن يع) هذا المخدر ودون أن يطلع على الزجاجـة التـي وضـع فيهـا % ١أن يقدما له بنجا موضعيا بنسبة أنه طلب الي الممرضة والتمـورجي -اذا عرض الحكم لبيان ركن الخطأ المسند الي المتهم الثا; طبيب بقوله ( )٣ ( نتيجـة مبـاشرة لاه�لـه وعـدم يستع) بطبيب خاص ليتفرغ هو الي مباشرة العملية، ومـن أن الحـادث وقـع أك÷ من ضعف الكمية المسموح بها، ومن أنه قبل أن يجري عملية جراحية قد تستغرق سـاعة فـأك÷، دون أن تحقق م� اذا كان هو المخدر الذى يريده أم غ¤ه، ومن أن الكمية التي حقنت بها المجنـي عليهـا تفـوق الي لي يستوثق من نوع المخدر وصلاحيته وأنه ما دام ذلك المخدر قـد أعـد مـن موظـف فنـي مخـتص وأودع غرفـة  مستشفي عام قائم علي نظـام التقـسيم والتخـصص يعفيـه مـن أن عليها ـ أما ما يقوله المتهم من أن عمله في فان ما أورده الحكم من أدلة علي ثبوت خطأ الطاعن من شأنه أن يـؤدي الي مـا رتبـه -بها فتسممت وماتت  -وهي تزيد عشر مرات عن النـسبة المـسموح  % ١ بنسبة -تحرزه بأن حقن المجني عليها �حلول البونتوكاي)
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ظروفه الشخصية ومحاط بذات الظروف التي احاطت بالطبيب وهي ظروف خارجية من مثل 
 ومدى خطورة حالة المريض وما يتطلبه من اسـعافات سريعـة وامكانيـات ظرفي الزمان والمكان

، وليست ظروفاً داخلية متعلقة بشخص الفاعـل من مثـل الجـنس )١ (خاصة قد لاتكون متوفرة
، ومـع ذلك فأنـه )٢ (والسن والصحـة والحالة النفسية ودرجة الحساسية والطباع والعلم والبيئة

خلية ما هو معلوم منها، فلو ان المـريض كـان عـلى علـم بعـدم يستثنـى من هذه الظروف الدا
خبرة الطبيب او حداثة عهده بالطب وقبل، مـع ذلك، �ـا وصف له من علاج فأصيب بالـضرر 
لامتنع علينا استثناء ان نقـيس فعـل هـذا الطبيـب بفعـل الطبيـب المعتـاد المحـاط بـالظروف 

  .)٣(الخارجية ذاتها
Êia‹Üa@Ë‹ÑÜa@Z8©a@Òî‹ÉmÊî‹“nÜa@À@J8Üa@dN@ @

Ï يعرف المشرع العراقي الخطأ الطبي ولكن نصت تعلي�ت سلوك المهني الطبـي العراقـي 
 الشائعة التي يسأل عنها الطبيب وجاء على سبيل المثـال لا الحـصر، )٤(على بعض صور الاخطاء

حـل اخـصاò يقظ يوجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول �ا يفيـد أنـه وقـد حـل معليها ادانته، وهو ما أولته المحكمة ـ بحق ـ علي أنه خطأ طبي وتقص¤ من جانب المـتهم لا يقـع مـن طبيـب بل أن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة علي خطأ المـتهم وأسـست المحكمة بالرد عليه العمليات، فانه في حل من استع�له دون أي بحث هذا الدفاع من جانب المتهم، هو دفـاع موضـوعي لا تلـزم                                                                                                                                                       SInd&FREE=SP?aspx.VerdictShortTextResult/egyptverdicts/org.arablegalportal.www://http  :انظر قاعدة الاجتهادات والتشريعات المصرية المتاح على الموقع الالكترو; التالي). ٩١ ص١٠ س١٩٥٩/١/٢٧ ق جلـسة ٢٨ لـسنة ١٣٣٢الطعـن رقـم (  ).التخدير، فانه يتحمل التزاماته ومنها الاستيثاق مـن نـوع المخـدر  2711959_1332_28G2V=VerdictID&2=VerdictTypeID&=ex) ٤/١/٢٠١٩(  
  .٤١٤اذنا محمد حس) منصور، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص انظر،است .)١ (
، ١زهدي يكن، المسؤولية المدنية او الاعـ�ل غـ¤ المباحـة، ط ، وانظر،٤١٦ – ٤١٢انظر، المرجع السابق، ص  .)٢ ( مـصادر  انـور سـلطان، المـوجز في وكـذلك. ٧٢منشورات المكتبية العصرية، صيدا، ب¤وت، بدون سنة الطبع، ص   .٣٢٥-٣٢٤، ص م١٩٩٥الالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
  .١١٣م ، ص١٩٩٧ انظر، جاسم العبودي، مصادر الالتزام، محاضرات مطبوعة القيت عـلى طلبـة كليـة المعـارف الجامعـة عـام ).٣(
 .عن نتائج المراقبة غ¤ الكافية لمريضه .بعد العملياتعن الأضرار الأشعاعية وعن الحقن خارج الوريد وعن عوارض نقل الدم وعن نسيان مواد غريبة داخل الجسم  .ز سواء كان ذلك في عيادته أو في أحدى المؤسساتعن حقن المصاب بجرح عميق ملوث �صل الكزا  :في الحالات الآتية“ ويكون الطبيب مسؤولا( )٤ (
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ولـ� وإن حاول المشرع حصرها ح�ية للطبيب لان التعلي�ت صادرة مـن جهـة نقابـة اطبـاء 
يقف الاطباء على الاخطأ الشائعة في م�رسة المهنة بغية التحذير منها وتفاديها، الا أنه نـص في 

 سواء كان ذلـك بـسبب أنه مسؤول عن نتائج تقص¤ه في الواجبات الأعتيادية( موضع اخر على
التقص¤ ، و .)عدم التروي أو الأه�ل أو الخفة أو الجهل بالأشياء التي يجب أن يعرفها كل طبيب

  . في الواجبات الاعتيادية لا½كن حصرها عملياً 
الخطـأ - ١(من قانون المسؤولية الطبية الاماراõ الخطأ الطبي بأنه ) ١٤(بين� عرفته المادة  

الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من ½ارس المهنة الإلمام بها أو 
  . ه�ل أو عدم بذل العناية اللازمةكان هذا الخطأ راجعا إلى الإ 

 إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المـريض - أ:  ةلا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات الآتي
نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعلي�ت الطبية الصادرة إليه من المسؤول) عن علاجـه 

من ) ١(من البند) د(بالبند الفرعي وذلك كله دون إخلال بحكم  .أو كان نتيجة لسبب خارجي
 إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معينـاً في العـلاج مخالفـاً لغـ¤ه في -ب.من هذا القانون ) ٧(المادة

  .ذات الاختصاص مادام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مـع الأصـول الطبيـة المتعـارف عليهـا
  مجــال الم�رســة الطبيــــة وغــ¤  إذا حــدثت الآثــار والمــضاعفات الطبيــة المعروفــة في-ج

، وبهذا يكون هناك )١() من هذه المادة) ١(الناجمة عن الخطأ الطبي وفقا لما هو مب) في البند 
  ).ت أشرافه وتوجيههعن المشتغل) معه من ممرض) ومضمدين ومقيم) ممن هم تح .عن نتائج اه�ل تعقيم الآلات المستعملة .العلاجية والأسعافية اللازمةعن نتائج ارسال المريض إلى المستشفى في الوقت اللازم وعن نتائج معالجته في بيته دون وجود الوسائل  ). الأستشارة الهاتفية غ¤كافية(  المناسب عن أه�ل الأستشارة الضرورية في الوقت .عن أه�ل التدخل في الوقت المناسب وجودهمإذا كان المريض في حالة فقدان الوعي أو غ¤ راشد وفي هذه الحالة ينوب الأهل لأعطاء الموافقة في حالة ول موافقة المريض في المداخلات الجراحية وعن عدم ايضاح مخاطر العملية ويستثنى من ذلك عن عدم حص .عن نتائج التدخل غ¤ الضروري ونتائج التجربة على المريض                                                                                                                                                     

، وقد جـأت هـذه المـادة .)ة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال بالالتزام ويعد نشؤ الضرر قرين.والإمكانيات المتاحةتفرضـه التـشريعات النافـذة أو الأصـول العلميـة المـستقرة للمهنـة، كـل ذلـك مـع مراعـاة الظـروف المحيطـة ويعتبر خطـأ مهنيـا كـل إخـلال بـالتزام (... بانه  من قانون المسؤولية الطبية الليبي) ٢٣( وقد عرفتها المادة .)١ (
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اتفاق ب) التشريع والفقه والقضاء حيال تعريف الخطأ الطبيب، وطبيعة التزام الطبيب الـذي 
  .Ï يوجد سواء وجد عقد مع المريض أم )١(هو التزام ببذل العناية

  
ðäbrÜa@kÝ8¾a@ @

ðÜ‡ï—Üa@d8‚@ @

، فكلتا المهنتـ) تـشتركان في تحقيـق هـدف )١( تعد مكملاً لمهنة الطب)٢(أن مهنة الصيدلة  
واحد وهو الحفاظ على سلامة الانسان من الامراض والاصابات التي يـصاب بهـا خـلال مراحـل 

  :حياته المتعددة، وعليه نقسم المطلب إلى ثلاث فروع
لطبيـة والـصحية تعريفـاً للخطـأ الاصول الطبية المستقرة، وÏ يرد في ميثاق الاسلامي العالمي للاخلاقيات المهن اوذلك ل� لايكون سيفا مسلطاً على رقبة الطبيب، حيث يـستطيع الطبيـب بنفـي هـذه القرينـة، واثبـات انـه اثبات خطأ الطبيب، وجعل قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكـس  ل على المريض الذي يعد طرفا ضعيفاً ل� يسهوقد احسن المشرع بسرده هذه القرينة، وازن فيها مصلحة المريض والطبيب معـاً، حيـث جعـل قرينـة الـضرر بقرينة قانونية على ارتكاب الخطأ الا وهو واقعة نشؤ الضرر جراء خطأ الطبيب وهذه قرينـة ليـست قاطعـة،                                                                                                                                                       والتي ½كن بها تحديـد متـى ) الايجابية والسلبية ( الطبي ولكن حدد فيها حقوق الطبيب وواجباته والتزاماته     .يكون الطبيب مخطأً، ومتى لا تترتب على فعله المسؤولية

“ اولا( لحكم الفقـرة “ تنادانصت تعلي�ت سلوك المهني الطبي العراقي الصادر من مجلس نقابة الأطباء أس )١ ( إن الطبيـب مـسؤول عـ� . إن المسؤولية الطبية تجاه المريض هي مسؤولية عناية وليست مسؤولية شفاء(على  ١٩/٥/١٩٨٥في  )٨( المتخـذ بجلـسته  ) ٦(  بقـراره المـرقم ١٩٨٤لسنة  ) ٨١( من قانون رقم ) ٢٢(من المادة)  يكون التزام (من قانون المسؤولية الطبية اليبي على ذلك صراحةً بقولها ) ٧(نصت المادة ، و .) يعرفها كل طبيبالواجبات الأعتيادية سواء كان ذلك بسبب عدم التروي أو الأه�ل أو الخفة أو الجهل بالأشـياء التـي يجـب أن ولـيس مـسؤول عـن الـشفاء أنـه مـسؤول عـن نتـائج تقـص¤ه في يستعمله أو يقصر في أستع�له مـن وسـائل  مـن  )١٣(نصت المادة ، وكذلك ).ب في أداء عمله التزامـاً ببذل عناية إلا إذا نص القانـون على خلاف ذلكالطبي لا يكـون الطبيـب مـسؤولا عـن ( عـلى أنـه  )٨١/٢٥( القانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري الكويتي رقـم  ، واشار لائحة اداب المهنـة الـصادرة بقـرار وزيـر الـصحة والـسكان . )جفي مثل ظروفه لتشخيص المريض والعلا  إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان الحالة التي يصل إليها المريض إذا تب) أنه بذل العناية اللازمة ولجأ عـلى الطبيـب أن ( الى التزام الطبيب ببـذل عنايـة وذلـك بنـصها ٥/٩/٢٠٠٣في  م٢٠٠٣ لسنة ٢٣٨رقم  المصري اه وأن يعمل على تخفيف آلامهم وأن يحسن معاملتهم وأن يساوى بينهم في يبذل كل ما في وسعه لعلاج مرض   ).الرعاية دون Uييز
ابن المنظـور، كلمة فارسية الاصل معربة، والصيدل حجارة الفضة وشبه بها حجارة العقاق¤، انظر، :  الصيدلة.)٢ ( ) ١(وعرفـت المـادة . ٣٨٦و٣٧٨ص . بـدون سـنة الطبـع لسان العرب، المجلد الحادي عشر ، دار الصادر ب¤وت، تركيـب او تجزئـة او (م، مهنـة الـصيدلة بانهـا ١٩٧٠لـسنة ) ٤٠(من قانون مزاولة مهنة الصيدلي العراقي رقـم 
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يعُد الصيدلي آخر نقطة يقف عندها المريض، لذا فالمعلومـة التـي يأخـذها المـريض مـن و 
الصيدلي تكون هي الثابتة في ذهن المريض ويحملها معه إلى المنزل، فهو المحصلة النهائية لعمل 

ا خلل، حت�ً سـتختل معهـا النتيجـة الطبيب، فإذا كان الأطباء جيدين بين� الخطوة الأخ¤ة فيه
المرجوة، ومن هنا تكمـن أهميـة وجـود كفـاءة صـيدلانية تعطـي المـريض حقـه وكفايتـه مـن 
المعلومات الدوائية، وطريقة استخدام العلاج، فعمله ليس مجرد كتابة خطوط على علبة الدواء، 

، ويجب أن )٢(لذي يبعه اليهواîا يلتزم بإعلام المريض بخصائص ومزايا ودواعي استع�ل الدواء ا
). .التجميل او القيام بالاعلام الدواò وبوجه عام مزاولة الاع�ل التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعيـة للـصيدليه المزايا او تدريس العلـوم الـصيدلانية او الاشـتغال في مـصانع مستحـضرات من الامراض او توصف بان لها هذتجهيز او حيازة اي دواء او عقار او اي مادة بقصد بيعها واستع�لها لمعالجة الانـسان او الحيـوان او وقـايته�                                                                                                                                                       لـسنة ) ٨٦(عراقـي رقـم من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد الـسامة ال) ١(وعرفتها المادة    ).العقاربطريقة الحقن او الزرق لمعالجة الانسان او الحيوان او وقايته� من الامراض او اية مـادة اخـرى لهـا خـصائص تجهيز أي عقار او تركيبـه او تجزئتـه بحيـث ½كـن ان يـستعمل باطنيـا او خارجيـا او (بأنها  )الملغي(م، ١٩٥٦

الاحـساء صـالح المحيـسن، خطـأ الـصيدلي لايـبرره ظغـط . انظـر .أو زيادة، وهذا اتجاه جديد في عاÏ الـصيدلةإكليني� كعيادة التجلط، ففي هذه العيادة يراجع المريض الصيدلي الإكليني� ويتـابع تحاليلـه وجرعاتـه نقـصاً دار بواسـطة صـيدلي الحرجة مثل العناية المركزة، ووحدة الأورام السرطانية، مبيناً أنه يوجد في أمريكا عيادات تُ مسؤولاً عن الجانب العلاجي والدواò أك÷، ويتابع الحالـة والجرعـات والأعـراض الجانبيـة، خـصوصاً في المواقـع والتي تعني أن الصيدلي المخـتص يـدخل مـع الأطبـاء، ويكـون » ة الإكلينيكيةالصيدل«اضافة الى ذلك ظهر  و )١ (   .١٦٢٨٠ العدد ٢٠١٣ير  في ينا١٩العمل، مقال منشور في جريدة الرياض 
ل المعلومـات ولأن صيدلي البائع هو القادر على ايصا. الثانية بشأن تحديد خصائص الشيء كان على سبيل المثالبنفسه دون معاونة الصيدلي وذلك لانه لما تفرضه عليه اصول المهنته، ومن جهة ثانية إن الـذي جـاء في الفقـرة ، ولايـستطيع المـريض الوقـوف عـلى خـصائص الـدواء .)الشم أو السمع أو المـذاقومزاياه بالنظر أو اللمس أو  والمراد بالرؤية الوقوف على خـصائص الـشيء – ٢. ولاخيار للبائع في� باعه وÏ يراه. شاء قبله وشاء فسخ البيع من اشترى شيئاً Ï يره كان له الخيار حـ) يـراه، فـإن -١(من قانون المد; العراقي على ) ٥١٧(تنص المادة . )٢ ( م، والتـي انفـذ في اقلـيم كوردسـتان ٢٠١٠لسنة) ١(من قانون ح�ية المستهلك العراقي رقم ) ٩(وتنص المادة    .الصحيحة عن الدواء الى المريض، والتي تحتاج الى مهارات الايصال لدى الصيدلي : انتـاج أو بيـع أو إعـلان عـن: ثاً ثال( م، على انه يحضر على المجهز أو المعلن مايأõ ٢٠١٠لسنة ) ٩(بقانون رقم  ) إن وجـدت( أي سلع Ï يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لهـا، أو التحـذيرات -ب و�فهوم المخاف لل�دة يلتزم المجهز أو المعلـن �ـا يـأõ يجـب أن يـدون عـلى .). ةوتاريخ بدء وانتهاء الصلاحي وجدت وتاريخ بدء وانتهاء الصلاحية، وتعد هـذه المـادة شريعـة عامـة لجميـع المنتجـات وو بـضمنها الادويـة في السوق، وبوضوح المكونات الكاملـة لهـا ودواعـي الاسـتع�ل والتحـذيرات إن اغلفة اي سلعة معدة للتداول 
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، والتزامـه هـذا هـو بتحقيـق )١(يكون اعلام أو التحذير كاملاً ومفهوماً وظاهراً ولـصيقأ بالـدواء
  .نتيجة
ومسؤولية الصيدلي مسؤولية مهنية شـأنه في ذلـك شـأن الطبيـب، وجميـع مـن يقومـون   

 كـ� -جسي�ً أو يـس¤اً مه� كان نوعه سواء كان بالاع�ل الطبية، حيث يسألون عن أخطائهم 
ثابتـاً، ويلتـزم الـصيدلي بـأن يكـون مـا يجريـه  ، فنياً أو مادياً، شرط أن يكـون-سبق أن أوضحنا

  . )٢ (مطابقاً للأصول العلمية الثابتة
لومـات  جميـع المع-أ  :للمستهلك الحق في الحصول على ما يـأõ: أولاً(من نفس القانون على ) ٦(وتنص المادة                                                                                                                                                       مـن ) ١١(، وتنص المادة .)ةالطرق السليمة لاستع�لها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمد المعلومـات الكاملـة عـن مواصـفات الـسلع والتعـرف عـلى -ب  .المتعلقة بح�ية حقوقه ومـصالحه المـشروعة كيفيـة :...يجب أن تلصق على كل مستحضر من قبل الصيدلي يذكر فيها مـا يـأõ( م، على انه ١٩٧٠لسنة ) ٤٠( الـصيدلي العراقـي رقـم من قـانون مزاولـة مهنـة) ٢٣/٦(وتنص المادة  ،.)المؤسسات والجهات المستوردة للسلعاو تسلمها من الباعة، عند تجاوز التاريخ المحدد لنفاذها على نفقة المنـتج، وتـسري احكـام هـذه الفقـرة عـلى صفات عراقية تنص على تحديد تاريخ نفاذ تداول تلك المنتجات او استخدامها، فعليهم سـحبها حالة وجود مواالمواصفة المتبعة في الانتاج على العلبة او الغلاف او في بطاقة المعلومات المرفقـة بـالمنتوج باللغـة العربيـة، وفي المشاريع الصناعية تثبيت اس�ئها على منتجاتها، وتثبيت محتـوى ومكونـات المنتجـات التـي يـصنعونها ورقـم عـلى جميـع -ثامنـاً ( م، عـلى انـه١٩٧٩لسنة ) ٥٤(قانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية العراقي رقم من قانون مزاولة مهنـة الـصيدلي المـصري ) ٧٥(، ويوافق المادة .)استع�ل الدواء حسب� ذكر في الوصفة الطبية من قـانون الادويـة والمستحـضرات المـستمدة مـن مـصادر ) ٥/٥(م، وكذلك تنص المادة ١٩٥٥لسنة )١٢٧(رقم  أريخ انتهاء صلاحيته للاستع�ل إذا كانت  تأريخ صنع الدواء أو المستحضر وت-٣.الدواء أو المستحضر ومقاديرها اس�ء المواد الطبيعيـة الفاعلـة التـي تـدخل في تركيـب -٢العلمي أو الترا� الذي حضر الدواء �وجبه إن وجد  اسم الدواء أو المستحضر ورقم تسجيله في الوزارة مع الاشارة الى الدستور أو المرجـع -١: على الاقلوالانجليزية لكل دواءأو مستحضر مستمدة من مصدر من المصادر طبيعية المعلومـات والبيانـات التاليـة بـاللغت) العربيـة يجب أن توضع في الغـلاف الخـارجي وفي النـشرة الداخليـة ( م، على أنه ١٩٩٥لسنة) ٢٠(الاماراõ رقم  طبيعية   .).بإستع�ل الدواء أو المستحض التعلي�ت أو التحذيرات التي تقـترن -٥. اسم الجهة المنتجة للدواء-٤. هذه الصلاحية تنتهي بفوات زمن مع)

  . ١١٣ -١١١م، ص٢٠١٢ تيـزي وزو، –الصيدلي، رسالة ماجست¤ مقدمـة الى كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية جامعـة مولـود معمـري  زينة، مـسؤولية  راجع المواد المذكورة في الهامش السابق، ولمزيد من التفصيل حول الموضوع انظر، براهمي.)١ (
خالفها حقت عليه المـسئولية الجنائيـة بحـسب تعمـده الفعـل ونتيجتـه، أو أحده� فى اتباع هذه الأصول أو اباحة عمل الطبيب أو الصيدلى مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقـررة، فـاذا فـرط  (.)٢ (   . )٩١ ص ١٠ س ١٩٥٩/١/٢٧ ق جلـسة ٢٨ سـنة ١٣٣٢الطعـن رقـم ( انظر قرار محكمة نقض المصري .) وعدم تحرزه فى أداء عمله. تقص¤ه
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ة الدواء ومدى نجاحه في علاج اي أن الاصل في التزام الصيدلي التزام ببذل العناية عن فعالي  
، الا ان قواعـد المـسؤولية )١(المرض، فهو غ¤ مسؤول عن فعالية الدواء ونجاحه في عـلاج المـرض

الجديدة في قانون المد; الفرنسي لايعفي الصيدلي المنتج للـدواء مـن انـه إذا اسـتحال عليـه أن 
في المنـتج وان تطـور في مجـال للتداول بوجود عيـب ) الدواء( وقت عرض المنتج - العلم-يعرف

-، اي لا ½كن لمنتج الدواء الاحتجاج �خـاطر التطـور)٢(علم الصيدلة هو الذي ادى الى اكتشافه
، والتي تعني كشف التطور العلمي عن عيوب وجدت في الدواء عنـد عرضـها )٣(التقدم العلمي

، لاعفائـه مـن -عنهـالتداول في وقت Ï تكن الحالة العلمية والتقـدم الفنـي يـسمح بالكـشف 
بض�ن سلامة الدواء المنتج، واتخاذ اجراءات خاصة التي Uكنه  ، أي انه ملزم)٤(المسؤولية المدنية

من تحاشي النتائج الضارة لمنتجه ويلتزم �تابعة التطور المعرفة العلمية والتقنية الخاصة بالمنتج 
هذا يعني سقوط دعوى المـضرور ، و )٥ (للوقوف على ما قد يظهر خلال عشر سنوات من تداوله

  .١٦٧م ، ص٢٠١١ة، محمد حس) منصور، المسئولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندري. انظر .)١ (                                                             
انظر، حسن حـس) الـبراوي، مخـاطر التطـور بـ) قيـام المـسؤولية والاعفـاء منهـا، دار . ملازم للنشاط الانسا;، ويشترط في مخاطر التطور ان تكـون الخطـر غـ¤ معلـوم، وفي ذات الوقـت هـو خطـر ٢٢٦و٢٢٥م، ص ٢٠٠٦  الحقـوق جامعـة أسـيوط،المسئولية المدنية عن أضرار البدائل الصناعية الطبية، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية، انظـر، الهيـثم عمـر سـليم، )وليس فقط على مستوى دولة معينة أو بصدد قطـاع صـناعي أو انتـاجي معـ) انها المعرفة العلمية والتكنولوجية عـلى مـستوى العـاÏ ( م، بقولها ١٩٩٧ مايو لسنة ٢٩رة في في حكم لها الصاد - بانهـا عـلى مـستوى العـاÏ –تحديد المقصود �خاطر التقدم العلمي  وقد حدد محكمة العدل الاوروبية). ٥(  .٩٤م، ص ٢٠٠٨الحديثة، مصر،  انظر، محمد محي الدين ابراهيم سليم، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسئولية، مطبعة حـ�دة .)٢ (   .٦٧، ص ٢٠٠٨النهضة العربية، مصر، 
 .(.Article 1386-12 Leproducteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4º de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci)  . التطور الضرر الذي يلحق باحد عناصر جسم الانسان أو المنتجات المشتقة منهمن قانون المد; الفرنسي من اعفاء المنـتج مـن المـسؤولية اسـتنادا الى مخـاطر ) ١٣٨٦/١٢(ادة واستبعد الم. )٤ (
  .يلاحظ انه� خصا هذه المادة بالدواء فقط، إلا أن النص مطلق. ٩٥م، ص٢٠٠٨المنوفية، محمد محي الدين ابراهيم سليم، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسئولية، مطبعة حـ�دة الحديثـة،  ، وانظـر،٣٠-٢٨م، ص ٢٠١١ الحقوق جامعة شرق الاوسـط، المنتجات الدوائية، رسالة ماجست¤ مقدمة الى كليةمحمد رائد محمود عبدالله الدلالعة، المسؤولية المدنيـة لمنتجـي الـدواء عـن العيـوب التـي تظهـر في . انظر. )٥ (
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مـن ) ١٣٨٦/١١(�ضي عشر سنوات من تاريخ عرض الدواء للتداول، وهذا مانصت عليه المـادة 
   .)١(قانون المد; الفرنسي في البندين الرابع والخامس منه

 ) ٣( في مواجهة المريض سواءً قام بتحض¤ه)٢( والتزام الصيدلي، بتسليم لدواء صالح للاستع�ل 
 بالنظر لكونه منتجـاً، حيـث تفـرض قـانون مهنـة الـصيدلي )٤(كيبه بنفسه أو تحت اشرافهأو بتر 

، وان التزامه في هذا الشأن التزام )٥(العراقي نفس الالتزامات المفروضة على الصانع، على الصيدلي
  .)٦(بتحقيق النتيجة

                                                              (1)(4º Que l'état des connaissances scientifiques et techniques، au moment où il a mis le produit en circulation، n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; 5º Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. ) 
ة الى كليـة رسـالة ماجـست¤ مقدمـلتفصيل حول الموضوع، انظر، عيساوي زاهية، المـسؤولية المدنيـة للـصيدلي، مثلاً فيجب أن تكون قابلـة للهظـم ولا يـسبب اي مخـاطر عـلى الـصحة،  )حاويات (وضع الدواء في كبسولات  بعد تصنيعه في وعاء مناسب تتناسب وطبيعته بحيـث لايتفاعـل مـع الـدواء فيفـسدها، واذا  يوضع الدواء.)٢ (   .٧٥ – ٧٢م، ص ٢٠١٢،تيزي وزو–الحقوق والعلوم السياسية في جامعة مولود معمري 
عنـى انظـر، محمـود عبـد ربـه محمـد ، وقريـب مـن هـذا الم٤٣و٤٢، ص ١٩٩٣الحقوق جامعة عـ) شـمس، محمد وحيد محمد محمد عـلي، المـسئولية المدنيـة للـصيدلي، رسـالة دكتـوراه مقدمـة الى كليـة . انظر. وقائيةاجزاء جسم البشري وحتى ل� الام، وقد تكون مركب تجمـع عـدة مـواد في منـتج واحـد لـه صـفة علاجيـة أو أو  كالـدم ومـشتقاتهالحيوان أو نبات، وله صفة علاجية أو وقائية، ولاتتضمن تلك التي هـي مـن اصـل بـشري  فقد تكون الدواء مادة وهي منتج بسيط، كان على طبيعتـه أو بعـد تحويلـه ويرجـع اصـله الى المعـدن أو .)٣ (   .المستخدم في التخدير، وقد يكون من اح�ض ضعيفة أو قلويات ضعيفة من ناحية التركيب الكيمياòالدواء صلباً في درجة حرارة العادية كالباراستيمول، أو سـائلاً مثـل الكحـول، أو غـازاً مثـل أوكـسيد النيتروجـ) ، و½كـن أن يكـون ٦٧ -٣٩م، ص ٢٠٠٨، ٨٠تصاد، القـاهرة، العـدد، المعيبة، بحث منشور في مجلة القانون والاقوانظر في تعريف الدواء بالتفصيل، محمد سـامي عبـد الـصادق، مـسئولية منـتج الـدواء عـن مـضار منتجاتـه  ،١١٠-١٠٩، ص ٢٠١٠ الاسـكندرية، -، دار الفكـر الجـامعي، سـوت¤١القبلاوي، المسئولية الجنائيـة للـصيدلي، ط
  .٥٠٧م، ص ٢٠١١عنها، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، من¤ رياض حنا، النظرية العامة للمسئولية الطبية في التشريعات المدنيـة ودعـوى التعـويض الناشـئة . نظر ا.)٤ (
  . من قانون مزاولة مهنة الصيدلي المصري) ٥٩، ٥٧، ٥٥، ٣٦، ٣٥( وانظر كذلك المواد.)٥ (
  .٢٤٩م،ص٢٠١١مد حس) منصور، المسئولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، انظر، مح )٦ (
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لي بتركيب الدواء بنفسه أو تحت اشرافه، وانحصر دوره في بيعـه للادويـة إن Ï يقم الصيد  
، نظـراً لخطـورة الادويـة، )بتـسليم دواء صـالح للإسـتع�ل(الجاهزة، التزام بتحقيق نتيجة ايضاً 

ومساسها بسلامة جسم الانسان، إذا ماتم اسـتخدامه بـصورة خاطئـة، فـأن التخـصص العلمـي 
  .زام على الصيدليلبائعيها يحتم فرض هذا الالت

وقد عزز هذا الاتجاه نص التشريعات الذي يفرض على الـصيدلي التزامـاً بـض�ن مطابقـة   
الادوية موجودة بالصيدلية، للمواصفات المذكورة بالدسات¤ الادوية التي تقرها النقابـة وتـصدر 

دها مـن قـانون وما بعـ )٥/٤(بها بيانات رسمية من قبل وزارة الصحة ، والى ذلك اشارت المادة 
، هذا ويلتزم ايضاً بتسليم دواء يطابق Uاماً المسجل بالوصفة أو )١(مزاولة مهنة الصيدلي العراقي

الروشتة الطبية، ولا يقبل بدواء البديل، وخاصة في الامراض الخط¤ة التي يعلمها الطبيب وقد لا 
 تقريـر مـدى فعاليـة الـدواء ، ومن باب الاولى لايجوز له م�رسة السلطته في)٢(يدركها الصيدلي

  . وقوته
من غ¤ المتصور ان يقوم الصيدلي بفتح كافـة علـب الدوائيـة ( رغم ذلك يرى البعض بانه   

للتأكد من صلاحياتها، بل أنه من المستحيل عليه أن يفعل ذلك حيث أن هنـاك بعـض الادويـة 
  .)٣ (..)مبولات الزجاجية التي يستحيل فتح عبوتها وإلا فسدت، أو انكسرت، مثل الامصال والا 

ورغم وجاهة هذا الراي وأنه القريب الى العدالة، حيث لا التزام �ستحيل، ويستحيل عليه   
فتح كافة علب الدوائية التي يتم صنعها خارج البلاد للتأكد من صلاحيتها من الناحية العملية، 

ة السيطرة النوعية لاسـت¤اد وذلك لان إجراء مطابقتها يتم بطريقة اخذ العينات من قبل مديري
ل مـا يوجـد بالمؤسـسة يجب أن يكون كـ( الادوية الجاهزة التي يقوم الصيدلي ببيعيها الى المريض، على ما يلي من قانون مزاولة مهنة الصيدلي المصري صراحة عـلى التـزام الـصيدلي بـض�ن صـلاحية ) ٢٨( وقد نص المادة.)١ (                                                              مطابقاً للمواصفات المذكورة بدسات¤ الادوية المقـررة ولتركيباتهـا .... المرخص بها �وجب هذا القانون من أدوية   .).المسجلة وتحفظ حسب الاصول الفنية

ة للـصيدلي، الطبية ب) المفهوم القانو; والمـسئولية المدنيـ) التذكرة (  أنظر، إحمد السعيد الزرقود، الروشتة .)٢(   . ١١٧ -١١٦، ص ٢٠٠٧ الاسكندرية، –دار الجامعة الجديدة للنشر، سوت¤ 
   ).١٦٢(، هامش ١٦٤، ص ١٩٨٩ مـارس – فبرايـر –ينـاير دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة المحامي الكويتية، السنة الثانيـة عـشرة، العـدد  – طبيعـة المـسؤولية وحالتهـا – انظر، حسن أبو النجا، مسؤولية الصيدلي المدنية عن تنفيذ التذكرة الطبيـة .)٣ (
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، وفضلا عن ذلك اذا )١(وتصنيع الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية في اقليم كوردستان العراق
تب) لدى الجهة المعنية ظهور اي عيب في الدواء فانه يخطر كافة صيدليات بذلك بغيـة إجـراء 

  .)٢(اللازم
خصصه مسؤول عن ما يبيعه من الادوية، ولانه إلا أنه يبقى رغم ذلك مسؤولاً، لأنه نظراً لت  

ملزم بعدم الاضرار بالمريض وأنه التزام بالنتيجة، ولكنه يستطيع الرجوع بدعوى المسؤولية على 
، وانه الاقـرب الى العدالـة، حيـث ان )٣(الصانع اذا كان العيب الموجود في الدواء يرجع لصناعتها

يرجع الصيدلي أو المستشفى الذي يعمل فيه على المريض يستطيع الحصول على حقه بسهولة، و
صانع الدواء، وإذا Ï يتمكن من الرجوع عليه كأن يكون مجهولاً، فأنه يرجع عـلى الجهـة التـي 

  .اعطت الترخيص للدواء 

م، عـلى انـه تتـولى ٢٠٠٧لسنة ) ١٥(من قانون وزارة الصحة لاقليم كوردستان العراق رقم ) ٢/٢٠(وتنص المادة   pdf.Results/kmca/org.kmcakrg.www://http) ٢٠١٩-٥-٤الزيارة (  :انظر التعلي�ت الصادرة من المديرية المذكورة والمنشور على الموقع الالكترو; )١ (                                                                ).ومذاخر الادوية المجازة الادوية وحصره عـلى الـصيادلة العلاقة ووضع ضوابط لاست¤اد الادوية من مناشئ عالمية موثوق بها وضبط بيعض�ن السيطرة النوعية الفعالـة للادويـة والمعـدات الطبيـة بالتعـاون مـع الجهـات ذات (الوزارة المهام التالية 
الرصـافة قـسم الـصيدلة ذي / إشارة الى كتاب دائرة صـحة بغـداد (  les laboratore medis: نسيةلشركة التو    Medicaine 2% "" Mebivacaine + Epinephrine'' B.NO.1150014 Mfg.03-2011 Exp.3-2013)بخـصوص الـدواء  ١/١١/٢٠١١ في ٨/٣/١ف .أ.د: قسم الصيدلة، العـدد - حيث جاء في كتاب صادر من وزارة الصحة العراقية .)٢ ( دده يرجـى تـدقيق المتمثلة بظهور فقاعات وصعوبة دفع المادة المطاطية وبالتـالي صـعوبة دفـع الـسائل وبـص المتضمن اخبار عن ظهور تغ¤ات فيزياويـة وعيـوب تـصنيعية عـلى المـادة انفـا ٢٠/١٠/٢٠١١في ٨٠٢٦١العدد  وإيقاف صرفها في حالة ) عل� إن المادة شراء قطاع خاص (المادة في مؤسساتكم الصحية في حالة توفرها لديكم  ، علـ� ١٦٨٨ وقيـدت بعـدد ٢٠/١١/٢٠١١، عل� بأن الكتاب وردت الى نقابة الصيادلة في .)ظهور عيوب م�ثلة   .وسلامته جسيمة بصحة الانسانووصول التعميم الى نقابة الصيدلة، وهذا الروت) الاداري يسبب كارثة انسانية اذا ما كان الـدواء يـسبب اضرارا  رصـافة_ ي ان مضى شهر كامل من اخبار دائرة صحة بغداد جميعها موجودة في بغداد، ا بأن الجهات المذكورة
 .٢٥٢ انظر استاذنا محمد حس) منصور، المسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص .)٣ (
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  نختم بحثنا باهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها في البحث و كذلك توصيتنا بهذا الشأن 
pbubnån�ýa@âèaZ@ @

مـن قـانون ) ٢١٩( من قبل المشرع العراقي في المادة - مستخدموهم–استع�ل لفظ  .١
المد; يتسع للموظف والاج¤ وحتى المتطوع في المستـشفى العـام الـذي يعمـل دون أجـر، أي 

 .لايشترط لقيام المسؤولية المستشفى في هذه الحالة ان يكون محدث الضرر موظفاً فيه 
- من القانون المد;) ٢١٩(فلا يطبق عليها النص المادة) ليةالاه(المستشفيات الخاصة  .٢

 والمستـشفى الخـاص لايعـد مـن –وكل شخص يستغل احدى المؤسسات الصناعية أو التجاريـة
المؤسسات الصناعية أو التجارية ، وعالج المشرع العراقي هذا النقص في القانون المد; بقرارات 

 ).بالتالي تؤدي الى الارباك عند التطبيقسياسية لاتحيط بجميع جوانب الموضوع، و 
هناك تطور ملحوظ في فكرة خطأ الاطباء والمستـشفى تبعـاً لـه، مـن عـدم مـسؤولية  .٣

الاطباء عن اخطائهم الى الاخذ بالخطأ الجسيم الى الخطاء البسيط التي تصدر مـنهم،أي هنـاك 
  . تدرج عكسي في الاخذ بالخطأ

خطـاء الجـسيم، وهـذه التفرقـة لاسـند لهـا في صعوبة التميز ب) الخطاء البـسيط وال .٤
ويضاف الى هذه العوامـل التطـور القانون ولامبرر لها في الواقع وخصوصا في المسؤولية الطبية، 

العلمي والتكنولوجي في مجال الطبي على النحو يزيل الحـدود الفاصـلة بـ) الخطـاء الجـسيم 
 .والبسيط

pbï–ínÜaZ@ @

  ت في هامة نوجز التوصيات بعدد من التوصيا
ضرورة متابعة المستشفيات، من قبل جهـات مختـصة لوقـوف عـلى تجـاوزات تجـاه  .١
 .المرضى
ضرور اصدار قانون يـنظم المـسؤولية الطبيـة عامـة و مـسؤولية الاطبـاء و الـصيادلة  .٢

بشكلٍ خاص، لما لمسؤولية الطبية من طبيعة خاصة، فلا ½كن الاكتفاء بالقواعد العامة في قانون 
 .الجة المسؤولية الطبيةالمد; لمع



 

@TPS درا��ت 	������ و ������                                                                        ٢٠٢٠حزيران)١ (العدد -  الثامنة السنة  @

¹]<íéÖæöŠÚ^ãéÊ<°×Ú^ÃÖ]<ð^Ş}]<àÂ<îË�jŠ

10177.jlps/10.17656/org.doi://https

من الدستور العراقي، وعدم ) ٣٤-٣٠(ضرورة تفعيل الض�ن الصحي الواردة في الموادة  .٣
إكتفاء ببناء المستشفيات وإîا العمل على ارسال الحالات النادرة والمستعصية الى خارج العـراق 

 . للمعالجة
  .اجباتهم تجاههمتوعية الاطباء بالقوان) الطبية، وخصوصاً حقوق المرضى ، وو  .٤
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  الكتب
  .بدون سنة الطبع  ابن المنظور، لسان العرب، المجلد الحادي عشر ، دار الصادر ب¤وت، .١
أحمد شرف الدين، مـسئولية الطبيـب، مـشكلات المـسئولية المدنيـة في المستـشفيات  .٢

عـة الكويـت، العامة دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقضاء الكويتي والمصري والفرنسي، جام
  .م١٩٨٦
أحمد شعبان محمـد طـه، المـسئولية المدنيـة عـن الخطـأ المهنـي لكـل مـن الطبيـب  .٣

والصيدلي والمحامي والمهندس المع�ري في ضوء احكـام الفقـه والقـضاء، دار الجامعـة الجديـد، 
  .م٢٠١٠سوت¤، الازاريطة، الاسكندرية، 

يقات العمليـة في المـسئولية أحمد شوقي محمد عبدالرحمن، الأحكام القانونية للتطب .٤
  .م٢٠١٣المدنية، المجلد الاول، الطبعة الثانية، مطبعة عباد الرحمن، القاهرة،

 –أحمد محمود سعد، مسئولية المستـشفى الخـاص عـن أخطـأ الطبيـب ومـساعديه  .٥
دراسة تحليلية لإتجاهات الفقـه والقـضاء المـصري) والفرنـسي)، الطبعـة الثانيـة، دار النهـضة 

  .م٢٠٠٧، القاهرة، العربية
 العقـود – التـاجر -باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الاول، النظرية العامة .٦

 القطـاع التجـاري الاشـتراÝ، منـشورات دار الحكمـة، مطبعـة – العمليات المـصرفية –التجارية 
  .م١٩٨٧جامعة بغداد، بغداد، 

 على طلبة كليـة المعـارف جاسم العبودي، مصادر الالتزام، محاضرات مطبوعة القيت .٧
  م١٩٩٧الجامعة عام 

حسن حس) البراوي، مخاطر التطور ب) قيام المـسؤولية والاعفـاء منهـا، دار النهـضة  .٨
  .م٢٠٠٨العربية، مصر، 

  .م٢٠٠١، الخطأ، بغداد، ٢حسن علي ذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج  .٩
  .م١٩٥٦صر، حس) عامر، المسؤولية التقص¤ية والعقدية، مطبعة م .١٠
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رمضان محمد احمد أبو سعود، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، الفتح للطباعة والنشر،  .١١
  .م٢٠٠٣الاسكندرية، 

، منــشورات المكتبيــة ١زهــدي يكــن، المــسؤولية المدنيــة او الاعــ�ل غــ¤ المباحــة، ط .١٢
  .العصرية، صيدا، ب¤وت، بدون سنة الطبع

لمدنيـة في تقنينـات الـبلاد العربيـة، القـسم سلي�ن مرقس، محاضرات في المـسؤولية ا .١٣
  م١٩٦٠الثا;، الاحكام الخاصة، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية،

السيد محمد السيد عمران، التزام الطبيب باحترام المعطيات العلمية، مؤسسة الثقافة  .١٤
  .م١٩٩٢الجامعية، الاسكندرية، 

 والـصيادلة والمستـشفيات المدنيـة والجنائيـة عبد الحميد الشوارó، مسئولية الأطبـاء .١٥
  .م٢٠٠٤والتأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

ــصحية  .١٦ ــشفيات والخــدمات ال ــة، إدارة المست ــد بواعن ــد الحمي ــصحي (عب التــشريع ال
  .م٢٠٠٣، الطبعة الاولى، دار ومكتبة الحامد، ع�ن، الاردن، )والمسؤولية الطبية 

 النظرية العامة لالتزام – السنهوري، الوسيط في شرح قانون المد; الجديد عبد الرزاق .١٧
  .بوجه عام، الجزء الاول، القاهرة، من دون سنة الطبع 

عبد القادر بن تيـشة، الخطـأ الشخـصي للطبيـب في المستـشفى العـام، دار الجامعـة  .١٨
  .م٢٠١١الجديدة، الاسكندرية، 

، دار الكتـاب ١ة عـن الاخطـاء المهنيـة ، طعبد اللطيف الحـسيني، المـسؤولية المدنيـ .١٩
  .م١٩٨٧اللبنا;، اللبنان، 

عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البش¤، الوجيز في نظرية الالتزام  .٢٠
، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، )مصادر الالتزام (في القانون المد; العراقي، الجزء الاول 

  .م١٩٨٩ق،  العرا–جامعة بغداد 
عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المد;، مصادر الالتزام، المكتبـة القانونيـة  .٢١
 .م٢٠٠٧بغداد، 
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محمد حس) منصور، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتـزام،دار الجامعـة الجديـد،  .٢٢
  .م٢٠٠٦سوت¤، اسكندرية، 

  .م ٢٠١١لجديدة، الاسكندرية، محمد حس) منصور، المسئولية الطبية، دار الجامعة ا .٢٣
وحقيقة اساس المسؤولية المدنية في القانون العراقي، ) الخطأ(محمد سلي�ن الاحمد،  .٢٤

  .م٢٠٠٨-ه ١٤٢٩الطبعة الاولى، مكتبة التفس¤ للنشر والاعلان، أربيل، العراق، 
محمد محي الدين ابراهيم سليم، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسئولية،  .٢٥

  .م٢٠٠٨طبعة ح�دة الحديثة، مصر، م
محمد محي الدين ابراهيم سليم، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسئولية،  .٢٦

  .م٢٠٠٨مطبعة ح�دة الحديثة، المنوفية، 
 دراسـة –محمد محيى الدين إبراهيم سليم، أحكام مسألة المتبوع عـن خطـأ التـابع  .٢٧

  .م٢٠٠٧  مي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر،مقارنة ب) القانون المد; والفقه الإسلا 
محمود ج�ل الدين زÝ، مشكلات المـسئولية المدنيـة، الجـزء الاول، مطبعـة جامعـة  .٢٨

عدلي خليـل، الموسـوعة القانونيـة في المهـن الطبيـة ، قـاهرة، المحلـة . م١٩٧٨القاهرة، القاهرة، 
  .م٢٠٠٦الكبرى، دار الكتب القانونية، 

، دار الفكــر ١د ربــه محمــد القــبلاوي، المــسئولية الجنائيــة للــصيدلي، طمحمــود عبــ .٢٩
  .م٢٠١٠ الاسكندرية، -الجامعي، سوت¤

منذر الفـضل، الوسـيط في شرح القـانون المـد;، دراسـة مقارنـة بـ) الفقـه الاسـلامي  .٣٠
دار ئاراس والقوان) المدنية العربية والاجنبية معززة باراء الفقه واحكام القضاء، الطبعة الاولى، 

  .م٢٠٠٦ كردستان العراق، –للطباعة والنشر، اربيل 
من¤ رياض حنا، النظريـة العامـة للمـسئولية الطبيـة في التـشريعات المدنيـة ودعـوى  .٣١

  .م٢٠١١التعويض الناشئة عنها، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
التـشريعات المدنيـة ودعـوى من¤ رياض حنا، النظريـة العامـة للمـسئولية الطبيـة في  .٣٢

  . م٢٠١١التعويض الناشئة عنها، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
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  :الرسائل
رسالة ) دراسة مقارنة ( حمدي علي عمر، المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة .١

  .م١٩٩٥دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الزقازيق ،
، دور الإرادة في العقـد الطبـي، رسـالة دكتـوراه مقدمـة الى كليـة زينة غانم العبيـدي .٢

  .م٢٠٠٥القانون جامعة الموصل،
ساÏ علي الغص، مسئولية المتبوع عن فعـل التـابع، رسـالة دكتـوراه مقدمـة الى كليـة  .٣

  .م١٩٨٨الحقوق جامعة ع) شمس، 
 مقدمة الى محمد وحيد محمد محمد علي، المسئولية المدنية للصيدلي، رسالة دكتوراه .٤

  .م١٩٩٣كلية الحقوق جامعة ع) شمس، 
الهيثم عمر سليم، المسئولية المدنية عن أضرار البدائل الصناعية الطبية، رسالة دكتوراه  .٥

  .م٢٠٠٦ مقدمة الى كلية الحقوق جامعة أسيوط،
أسامة بن عمر محمد عسيلان، الح�يـة الجنائيـة لـسر المهنـة في الـشريعة الاسـلامية  .٦

لوضعية وتطبيقاتها في بعض الدول العربية، رسالة ماجست¤ مقدمة الى جامعة نايف والقوان) ا
  .م٢٠٠٤-ه ١٤٢٤للعلوم الامنية، كلية دراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، الرياض

ربيع ناجح راجح ابو حسن، مسؤولية المتبوع عـن افعـال تابعـه في مـشروع القـانون  .٧
 رسالة ماجـست¤ مقدمـة الى جامعـة النجـاح الوطنيـة، كليـة المد; الفلسطيني، دراسة مقارنة،

  .م٢٠٠٨الدراسات العليا، 
رواء كاظم راهي، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن أخطأ الأطباء العامل) فيهـا،  .٨

  .م٢٠٠٨ – ه ١٤٢٩رسالة ماجست¤ مقدمة الى كلية القانون جامعة بابل، 
رسالة ماجست¤ مقدمة الى كلية الحقـوق صيدلي، عيساوي زاهية، المسؤولية المدنية لل .٩

  .م٢٠١٢،تيزي وزو–والعلوم السياسية في جامعة مولود معمري 
محمد رائد محمود عبدالله الدلالعة، المسؤولية المدنيـة لمنتجـي الـدواء عـن العيـوب  .١٠

سط، التي تظهر في المنتجات الدوائية، رسالة ماجست¤ مقدمة الى كلية الحقوق جامعة شرق الاو 
  .م٢٠١١
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  الابحاث المنشورة
 بحـث – دراسـة مقارنـة –عبد الحفيظ علي الشيمي، تطور المسئولية الادارية الطبية  .١

  .م٢٠٠٩منشور في مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد الثا; والث�نون، 
غازي فيصل، تعليـق عـلى قـرارات إحالـة الموظـف الى المحاكمـة، المنـشور في النـشرة  .٢

 مجلس القضاء الاعلى، العدد –لقضائية، الصادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية العراقية ا
  .م٢٠٠٩السادس، نيسان

فتحية محمد قورار، مسؤولية الطبيب الجنائية في ضوء أحكـام التـشريع والقـضاء في  .٣
يتي، العـدد دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الحقـوق الكـو

  .م٢٠٠٤ سبتمر -ه١٤٢٥ شعبان –الثالث، السنة الثامنة والعشرون
محمد سامي عبد الصادق، مسئولية منتج الدواء عن مـضار منتجاتـه المعيبـة، بحـث  .٤

  .م٢٠٠٨، ٨٠منشور في مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، العدد، 
  
ة الامـارات العربيـة مجلة الشريعة والقـانون، التـي تـصدرها كليـة القـانون في جامعـ .٥

  .م٢٠١٢ابريل ١٤٣٣، ج�دي الاولى ٥٠المتحدة ، السنة السادسة والعشرون، العدد 
دراســة (( نــوري حمــد خــاطر، تحديــد فكــرة الخطــأ الجــسيم في المــسؤولية المدنيــة  .٦
(  ArabLawInfo.com الدليل الإلكترو; للقانون العرó:، بحث متاح على الموقع التالي))مقارنة
  ).٢٠١٨/ ٢٠/٢ارة اخر زي
: وسيم فتح الله، الخطأ الطبي مفهومه وآثاره، بحث متاح على عنوان الالكترو; التـالي .٧

http://www.saaid.net/tabeeb/65.htm)  ٢٠١٨-٢-٢٧اخر زيارة(  
  http://www.arablegalportal.org: قاعدة التشربعات والاجتهادات المصرية .٨
ضاري خليل محمود، تعليق على قرار قضاò، مجلة العدالة، الصادرة عن وزارة العدل  .٩

 .م١٩٧٧، ٣، س٣العراقية، ع
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١٠.  ،õالمنشور في مجلة الشريعة والقانون الامارا ،õاحكام محكمة الاتحادية العليا الامارا
  .م٢٠١١العدد الخامس والاربعون، يناير،

  :العراقية القوان] و التشريعات 
  .م١٩٥١لسنة ) ٤٠(قانون المد; العراقي رقم  .١
  .م١٩٨٤لسنة ) ٣٠(قانون التجارة العراقي رقم  .٢
  م١٩٧١لسنة ) ٢٣(قانون اصول المحاك�ت الجزائية العراقي رقم  .٣
  .م١٩٨٤لسنة ) ٨١(قانون نقابة الاطباء العراقي رقم  .٤
 .م١٩٧٠لسنة ) ٤٠(قانون مزاولة مهنة الصيدلي العراقي رقم  .٥
 ١٩٧٨لسنة ) ٢٠١(التعديل السادس لقانون اصول المحاك�ت الجزائية رقم  .٦
  ١٩٨٤لسنة ) ٤٥٣(قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  .٧
 ١٩٨٧لسنة ) ٧٤٨(قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  .٨
  ٢٠٠٣لسنة ) ٣(المنحلة رقم ) اللاحتلال(مذكرة سلطة الأتلاف  .٩
 م٢٠٠٥لسنة ) ١٤(امر رقم  .١٠
م، إيقـاف العمـل �ـواد مـن قـانون اصـول المحـاك�ت ٢٠٠٣لـسنة ) ٢٢( رقم قانون .١١

   العراق–م الصادرة من اقليم كردستان ١٩٧١لسنة ) ٢٣(العراقي رقم 
 .م٢٠٠٧لسنة ) ١٥(قانون وزارة الصحة لاقليم كوردستان العراق رقم  .١٢
ت م، الاتحـادي بـشان تعـديل قـانون اصـول المحـاك�٢٠١١لسنة ) ٨(من قانون رقم  .١٣

  .م١٩٧١لسنة ) ٢٣(الجزائية رقم 
 .م٢٠١٠لسنة) ١(قانون ح�ية المستهلك العراقي رقم  .١٤
  .م١٩٧٩لسنة ) ٥٤(قانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية العراقي رقم .١٥
  .م١٩٧٠لسنة ) ٤٠(قانون مزاولة مهنة الصيدلية العراقي رقم  .١٦
وكيفية الحكم بهـا العراقـي رقـم قانون ذيل قانون المحاك�ت الحقوقية في الض�نات  .١٧

  م، الملغي١٩٤٣لسنة ) ٥٤(



 

 

�<J<�ì…<ä·<xi^Ê<çÒ^ñ< <

https://doi.org/10.17656/jlps.10177  

TQP  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

لسنة ) ٨٦(قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة العراقي رقم  .١٨
  ).الملغي(م، ١٩٥٦
م، بـشأن تحمـل المستـشفى ٢٠٠١لـسنة ) ٨٥(قرار مجلس قيادة الثورة المنحـل رقـم  .١٩

  .٩/٤/٢٠٠١ في ٣٨٧٣في جريدة الوقائع العراقية عدد نفقات المريض بسبب الاه�ل، المنشور 
 : القوان] المدنية العربية

 .١٩٤٨لسنة ) ١٣١(قانون المد; المصري رقم .١
 . م ١٩٥٣قانون المد; الليبي لسنة  .٢
  .١٩٦٧لسنة ) ٤٣(قانون المد; الارد; رقم  .٣
 .قانون الموجبات والعقود اللبنا;  .٤
 .١٩٧٥ لسنة ٥٨-٧٥القانون المد; الجزائري رقم .٥
 .١٩٨٥لسنة ) ٥(قانون المعاملات المدنية الاماراõ رقم  .٦
 .م ١٩٤٩لسنة ) ٨٤(القانون المد; السوري رقم  .٧
  .م٢٠٠٢لسنة ) ١٤(القانون المد; اليمني رقم  .٨
 . م ٢٠٠٤لسنة ) ٢٢(قانون المد; القطري رقم  .٩
 .م١٩٨٤قانون المعاملات المدنية السودا; لسنة  .١٠
 . م ١٩٨٠لسنة ) ٦٧(لكويتي رقم القانون المد; ا .١١
  .م ١٩١٣ظه¤ الالتزامات والعقود المغرó لسنة  .١٢
  . م١٩٠٦لسنة ) ١٠٠(مجلة الالتزامات والعقود التونسي رقم  .١٣

  : التشريعات الطبية العربية
  .م ٢٠١٠لسنة ) ١٠(قانون المسؤولية الطبية الاماراõ رقم  .١
  .م١٩٨٦لسنة ) ١٧(قانون المسؤولية الطبية الليبي رقم  .٢
  .)٨١/٢٥( قانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري الكويتي رقم  .٣
 م٢٠٠٣ لسنة ٢٣٨رقم  لائحة اداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان المصري .٤
  .م٥/٩/٢٠٠٣في 

  .م١٩٥٥لسنة ) ١٢٧(قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم  .٥
) ٢٠(الامــاراõ رقــم  يعيــةقــانون الادويــة والمستحــضرات المــستمدة مــن مــصادر طب .٦
  .م١٩٩٥لسنة
 


